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 اهسحٍٚ اهسحماْ الله بطٍ

 إُم عوٌتِا ًا إلا هِا عوٍ لا ضبحاُم"

" الحلٍٚ اهعوٍٚ أُت إُم
( 32 الآٙٞ اهبقسٝ ض٘زٝ)

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 ٗبازن ٗضوٍ اهؤٍ ٗصوٛ  ضلاحا اهعوٍ أٗزثِا ٗ خير كى ًّ ٗزشقِا خوقِا اهرٜ لله الحٌد
: بعد أًا ٗالمسضوين، الأُبٚاء ٗخاتم الخوق ،ضٚد شفٚعِا ٗ حبٚبِا ٗ ُبِٚا محٌد ضٚدُا عوٟ

" تعبدْٗ إٙاٖ كِتٍ اْ ٍٓاهى ٗاشلسٗا: "اهعصٙص كتابٞ في ٗجى عص ٙق٘ي
 ٗالحٌد الجصٙى باهصلس عطير كى ًٚطس ٙا ٗ ضاع كى ً٘فق ٙا زبِا إهٚم ُت٘جٕ أْ إلا هِا فٌا

 بم إلا  ت٘فٚقِا ًٗا لهرا ٗفقتِا اْ هم اهلجير
"  حبٚبٞ عبدهٛ "اهدكت٘زٝ المصسفٞ ٗ اهفاضوٞ أضتاذتٛ إلى ٗاهعسفاْ اهصلس بخاهص أتقدَ  -

 أفضى ٓ٘ لما ٗٗفقم فٚم الله بازن  هم شلسا: لها ،فأق٘ي ٗاهِصٚحٞ اهعْ٘ ٙد هٛ ًدت اهتي
 ًِاقصٞ قب٘لهٍ عوٟ المِاقصٞ لجِٞ أعضاء الأفاضى هلأضاترٝ ٗاهعسفاْ اهصلس بجصٙى أتقدَ كٌا

 الحق٘ق كوٚٞ أضاترٝ -جمٚع ٗإلى. اهِافعٞ ًٗلاحظاتٍٔ اهطدٙدٝ ت٘جٚٔاتٍٔ عوٟ ٗ  ًركستٛ
 تلِِ٘ٙا ضبٚى في برهٖ٘ لما اهتقدٙس ٗ الاحتراَ فائق ًني فؤٍ-" خِصوٞ-هغسٗز عباس "بجاًعٞ

 عائوتي أفساد كى ٗإلى بِصائحٍٔ عوٛ ٙبدو٘ا لم اهرّٙ شًلائٛ إلى ،
 
 



 
  

 

 ٓداُا أْ ه٘لا هِٔتدٜ كِا ٗ لهرا  ٓداُا اهرٜ لله الحٌد
. اهغاهٛ أبٛ زٗح إلى

. ٗزعآا الله حفظٔا أًٛ إلى
. أضستٛ أفساد كى إلى

 .بأسمائٍٔ ٗ جمٚعا أحبائٛ ٗ أصدقائٛ إلى

. اهدزاضٞ ًقاعد لاشًني ًّ ٗكى زفاقٛ إلى
 تعالى الله شاء إْ الجِٞ ًٗج٘اٜ ًج٘اكٍ ٗجعى زعاكٍ ٗ الله حفظلٍ
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الجزائر من بین الدول التي تعتمد في تنظیمها الإداري على المزج بین المركزیة تعتبر 
الوصول إلى تنظیم إداري یحقق أهدافها، فأسست تنظیمات مركزیة واللامركزیة من أجل 

وتنظیمات لامركزیة تعرف بالوحدات   على تماسك الدولة ووحدتها، ضروریة للمحافظة
ا المتمتعة بالشخصیة المعنویة في ممارسة وظیفتها الإداریة في حدود معینة وذلك  ;الإداریة

كزیة الإقلیمیة، وهذه الأخیرة تقوم على أساس من خلال تنظیمها في الدساتیر لمجد اللامر 
توزیع الوظیفة الإداریة تبین الحكومة المركزیة في العاصمة وبین الأشخاص الإدارة المحلیة 
في الأقالیم، حیث تمتع هذه الأشخاص بالشخصیة المعنویة المستقلة مع خضوعها لرقابة 

  .الحكومة المركزیة

 اختصاصاتهاة بقدر من الاستقلالیة في ممارسة لیففي هذا النظام تتمتع السلطة المح
الإدارة المركزیة بإدارة بعض المرافق العامة القومیة وعلى ذلك تظهر في هذا النظام إلى 

یطلق علیها بالإدارة  مرفقیهجانب الدولة والإدارة المركزیة أشخاص معنویة محلیة أو 
اللامركزیة أو السلطات الإداریة المركزیة ولعل أبرز نموذج یجسد الإدارة اللامركزیة في 

اللامركزیة التنظیم الإداري الجزائري هو الولایة حیث تعتبر هذه الأخیرة وحدة من الوحدات 
الي، كما تعرف تع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المبحیث تعرف أنها جماعة إقلیمیة تتم

أیضا على أنها جماعة عمومیة إقلیمیة ذات شخصیة معنویة واستقلال مالي ولها من 
الاختصاصات ما هو سیاسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، یجدر بالذكر أن للولایة 

  .باعتبارها جماعة إقلیمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة

تباره یترأس الهرم الإداري للولایة ومن خلال هذا العرض تبرز مكانة الوالي ومنصبه باع
فهو یشكل وسیلة اتصال دائم بین السلطات المركزیة جهة والبلدیات المحكومة لها من جهة 
أخرى إذ یعمل باسم السلطة المركزیة ویتخذ القرارات باسم الوزراء في عدد من القضایا، 

مذكرتي  عموضو وبالتالي یحقق من بعض أعباء الحكم خاصة تلك المحلیة ولذلك كان 
 "07-12القانوني للوالي في ظل قانون النظام : "موسوم
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 :أهمیة الموضوع -1

وانطلاقا ما سبق ذكره تبرز أهمیة موضوعنا محل الدراسة إلى الموقع الذي یحتله 
الوالي كونه رجل القرار والمیدان بالولایة، وعمید الوساطة بین مختلف المؤسسات والأفراد، 

الصلاحیات الجدیدة المنقولة له هذه الأخیرة التي تتصف وذلك من خلال مختلف 
بصفته مثلت للولایة والدولة في آن واحد وهو ما یضفي على المركز القانوني  بالازدواجیة

  .للوالي أهمیة بالغة من حیث هو منصب له أثر كبیر في تنفیذ السیاسة التمویلیة للبلاد

من المواضیع الجد  12/07النظام القانوني للوالي في ظل قانون موضوع نظرا لكون 
وفي إطار كل ما سبق نطرح إشكالیة هذا الموضوع ضمن  ،القانون الإداريمهمة في مجال 

  : تساؤل رئیسي یتمثل في

  إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في التأطیر القانوني لمنصب الوالي في ظل
 ؟  07- 12قانون الولایة 

  :یل وتوضیح الإشكالیة أكثر نطرح الأسئلة الفرعیة التالیةلتسه

 ما هي أهم الحقوق الممنوحة للوالي والواجبات المسندة له؟ 
  فیما تتمثل الصلاحیات والسلطات الموكلة له نظرا لاحتلاله وظیفة علیا من وظائف

 الدولة؟
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  :أسباب الدراسة

  :أسباب ذاتیة وتتمثل في / أ

  الحیاة القانونیة لهذه الشخصیةكونها تحتل مكانة سامیة على الرغبة في اكتشاف
المستوى المحلي مما یجعلها قریبة من المواطن البسیط فتعمل على نقل انشغالاته ومطالبه 

 .للسلطات العلیا
  الاطلاع على قانون الولایة الأخیرة ومعرفة الجدید الذي أضفاه للموضوع مقارنة بسابقه

 .09-90قانون الولایة السابق 

  :أسباب موضوعیة وتتمثل في/ ب

لبیة النقص الملحوظ على الوالي في الحیاة المؤسساتیة وكذلك تتفعیل دور محاولة 
  .ث العلمي، كون موضوع الوالي لم ینل حقه من البحث والدراسةصعید البح

 :أهداف الدراسة -2

 :بالنسبة للأهداف المرجوة من هذه الدراسة تتلخص فيأما

خلال هذا البحث الكشف عما قد تثیره النصوص القانونیة من إشكالات المحولة من 
ومحاولة تحلیلها حسب اجتهاد فقهاء القانون الإداري الجزائري، وذلك من أجل الوصول إلى 

 .ت الإداریة المختلفةالقانون للوالي ودوره في المجلا إعطاء صورة كافیة عن النظام

  :منهج الدراسة-3

، وهذا لجمع وتقدیم المعلومات المنهج الوصفي التحلیلية اتبعنا بهذه الدراس وللإلمام
  .والمعطیات ولتحدید طبیعة المركز القانوني للوالي ونوعیة ومكانة المنصب الذي یشغله

 :الدراسات السابقة-4
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  ،دكتوراه جامعة خنشلة، اطروحة علاء الدین قلیل، الرقابة القضائیة على قرارات الوالي
2019.  

  عشي، والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائر، دار الهدى الجزائر، عز الدین
2006.  

  رسالة لنیل (بلفتحي عبد الهادي، المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائر
  .الماجستیر في القانون العام فرع المؤسسات السیاسیة والإداریة، جامعة قسنطینة

  :خطة الدراسة-5

أن تقسم موضوع بحثنا  ارتأیناوفي إطار الإجابة عن الإشكالیات التي سبق طرحها 
الإطار المفاهیمي لمنصب الوالي حیث قسمنا هذا  :الفصل الأولإلى فصلین، تضمن 

لمنصب الوالي ومبحث تناولنا فیه  المعرفيالفصل إلى مبحثین، الأول عالجنا فیه السیاق 
  .حقوق ووجبات الوالي

فتطرقنا فیه إلى الإطار الوظیفي للوالي الذي تضمن سلطات : الفصل الثانيأما 
بصفته ممثلا وصلاحیات الوالي حیث تكلمنا في المبحث الأول عن سلطاته وصلاحیاته 

  دولة، و مبحث ثاني تطرقنا فیه لسلطات وصلاحیات الوالي بصفته ممثلا للولایة لل

  :صعوبات الدراسة-6

  :همهاأات أثناء بحتنا في هذا الموضوع وقد صادفتنا بعض الصعوب

 ندرة المواضیع التي تتناول النظام القانوني الخاص بالإدارات المحلیة. 
 قلة الملتقیات وعدم تمكننا من البحث على المستوى المیداني. 
 على مستوى مكتبة  قلة المراجع الفقهیة الخاصة بالتنظیم الإداري الإقلیمي الجزائري

  .الجامعة



 اليللو الوظيفي الإطار ........................
 

 

...............................:....................................

6 

  

:...............................الفصل الأول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 اليللو الوظيفي الإطار ....................................:...............................الفصل الأول
 

 
7 

 باسملعدم التركیز الإداري إذ یعمل ممثلا یعتبر الوالي في النظام الإداري الجزائري   
 ا منبعض خففاء في العدید من القضایا مما یالسلطة المركزیة ویتخذ قرارات باسم الوزر 

 والولایة. السلطة المركزیة من جهة دائمة بین اتصالأعباء الحكم، وهو بذلك یشكل حلقة 
ولكن  ،السامي ى، مما یكسبه صفة الموظف العموميوالبلدیات المكونة لها من جهة أخر 

ن لنظام قانوني یعنى بالرغم من تقلده وظیفة علیا في الدولة إلا أنه یخضع كغیره من الموظفی
  .نهعییبطریقة ت

  :وهو الأمر الذي یستدعي تفصیل ذلك إلى مبحثین

  .السیاق المعرفي للوالي: ولالأمبحث ال

  .حقوق وواجبات الوالي: الثانيمبحثال
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  اليللو المعرفي السیاق :المبحث الأول

باعتبار الوالي الموظف السامي الوحید على المستوى المحلي، الذي ینص الدستور 
على تعینه بموجب مرسوم رئاسي صادر عن شخص رئیس الجمهوریة دون سواه 

منصب الملیة تعیین رئیس الجمهوریة لهذا عفأصیل لا یجوز التفویض فیه،  كاختصاص
نحاول معرفته سترشح وهذا ما شخص الممعینة لابد من توافرها في تخضع لضوابط وشروط 

والطریقة  ،المنصب كمطلب أول هذاحث بعد التعریف المعمق لماهیته خلال هذا المبمن 
  >.المهام كمطلب ثاني وإنهاءالقانونیة للتعیین 

  منصب الوالي  عریفت :المطلب الأول

التعریفبینالتعریفات اختلاف طبیعة ختلفباني تعن مصطلح الوالي له العدید من المإ
فة، من الشریعة الإسلامیة، وتعریفات قانونیة واردة في النصوص المختل والمستقاةاللغویة 

  : في هذا المطلب إلیهتطرق وهذا ما سن

    واللغويالتعریف الشرعي  :الفرع الأول

معرفة أصل مصطلح الوالي من خلال ماجاء في القرآن  هذا الفرعمن خلال سنحاول
ح في معاجم اللغة العربیة تسمیة هذا المصطل أصلوكذلك معرفة  الكریم والسنة الشریفة

  ومعناه

القائم و  للأمرالمتولي ویعني ى االله الحسن أسماءمن  اسمالوالي هو  :التعریف الشرعي-أولا
 له معقبات من بین" یم قوله تعالى ر وظهیرهم، وقد ورد في القرآن الك به أي نصیر المؤمنین

قوم حتى یغیروا ما بأنفسهم االله إن االله لا یغیر ما ب یدیه ومن خلفه یحفظونه من أمر
  1"االله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وإذاأراد

                                                           
  .11سورة الرعد، الآیة  -1
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یحیي الموتى وهو فاالله هو الولي وهو  أولیاءه أم اتخذوا من دون": وكذلك قوله تعالى
  1"شيء قدیرعلى كل 

 2"النور إلىمنو یخرجهم من الظلمات آاالله ولي الذین " :وقوله تعالى

ر ي ینزل الغیث من بعد ما قنطو وینشو هو ینزل الذ"وقوله تعالى في أیة أخرى 
  3"رحمته وهو الولي الحمید

یضا الوالي ویقصد به أسنة رسول االله صلى االله علیه وسلم مصطلح  ورد فيكما
رضي االله عنه عن النبي  أرقمأبیفعن زید بن .مر والقائم به كولي الیتیم والقائم بهللأ ةالمتولی

  .وأنت خیر من زكاها أنت ولیها ومولاهااللهم ات نفسي تقواها وزكیها ": صلى االله عنه قال

  :الولي اسم من أسماء االله الحسنى، ومعناه :التعریف اللغوي-ثانیا"

و الولي . ر و الولي المحبكل من ولي أمرا أو قام به، و الولي النصی :الولي
  4.، والولي الحلیفالصدیق

  

  

  

  

                                                           
  .9، الآیة   سورة الشورى-1
  . 257سورة البقرة ،الآیة  -2
  .28الآیة سورة الشورى، -3
  .معجم اللغة العربیة-4
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ولي الوالي البلد وولي الرجل البیعة ولایة فیهما "عرف في لسان العرب على انه كما
وتقول فلان ولي وولي شاذ، ویقال في التعجب ما أولاه للمعروف وهو .وأولیته معروف

تباعد : عد أول من غیر فصل یقالان بثالقرب والدنو، وحصول : والولي بفتح فسكونعلیه
، وكل مما یلیك أي یقاربك، ویقال سقط الولي وهو المطر یلي الوسمي ویحصل ولي بعد
الوالي الذي یتولى ": عرفه فقهاء الشریعة بأنوقد 1.والمطر الولي یقال أیضا بوزن فعیل. بعده

  2"وملك الجمهور، كما عرف بأنه المالك للأشیاء والمتولي لها الأمور

  التعریف الاصطلاحي :الفرع الثاني

 الإصطلاحیةو مفهوم مصطلح الوالي من الناحیة القانونیة  إلىوفي هذا الفرع  سنتطرق 
  : من خلا ما جاء في النصوص القانونیة و المراجع الفقهیة

لم یرد في النصوص القانونیة والتنظیمیة تعریفا واضحا وصریحا :القانونيالتعریف -ولاأ
  :في عدد من التنظیمات والمراسیم نذكر منها الإشارةإلیهلمنصب الوالي فقط فقد تمت 

الملغى بموجب  1990المتعلق بالولایة لسنة  09-90من القانون  92جاء في المادة ما-
  3"وى الولایة الوالي هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة على مست"مایلي  07-12القانون 

 الأساسيالقانون  أحكامالذي یحدد  230-90من المرسوم التنفیذي  4كما عرفته المادة -
الوالي هو ممثل " :الوالي  أقرتأنحیث .المحلیة  الإدارةالخاص بالناصب والوظائف العلیا في 

  ."الدولة ومندوب الحكومة في الولایة

  

                                                           
  411،دار المعارف ، ص  15جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور ، لسان العرب ، الجزء -1
 ، المركز القانوني للوالي  في التشریع  الجزائري ، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق،حیاةفدول -2

  تحصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة 
  .1990لسنة  15، المتعلق بالولایة، ج ر عدد 1990أفریل  07المؤرخ في  09-90القانون -3
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 :والتي نصت على أن الوالي 07-12 الأخیرنون الولایة امنق 110ننسى المادة  أندون-
  1ض الحكومةالوالي ممثل الدولة على مستوى الولایة وهو مفو "

عدم التركیز وأنه تدبیر من الموظفین  جهاز"یعرف على أنه : التعریف الفقهي-ثانیا
بینها وبین السلطة  وحلقة الاتصالري للولایةویعرف بأنه القائد الإدا 2"السامیین للدولة

  .3المركزیة فهو مندوب الحكومة والمثل لجمیع الوزراء

جهاز لعدم التركیز الإداري، وبأنه الواسطة الحتمیة بین الإدارة "نه أكما یعرف على 
والمركزیة وأنه رجل القرار والمیدان بالولایة، وعمید الوساطة بین مختلف المؤسسات المحلیة 

  4"والأطراف

  وانتهاء المهام اليكیفیة تعیین الو : المطلب الثاني

نظرا لأهمیة منصب الوالي ومركزه الحساس في الدولة كونه الموظف الوحید السامي   
 تعینه إلى رئیس الجمهوریة بموجب مهمة  أسندتفي الدولة على المستوى المحلي فقد 

وسنحاول في هذا المطلب التطرق  فیه والتفویضأتصاص أصیل لا یجوز التنازل عنه اخ
  .وكذا انتهاء مهام هذا الأخیر كفرع ثاني ،إلى كیفیة تعین الوالي كفرع الأول

  فیة تعیین الواليكی: الفرع الأول

الفئات التي ثم ،أولا عیینإلى جهة التسنتطرق  الجزائرفي لدراسة كیفیة تعیین الولاة 
  .ومن ثم الشروط الواجب توافرها ثالثاثانیا یعین منها الوالي 

  
                                                           

  .2012لسنة  12، المتعلق بالولایة، ج ر عدد 2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12القانون  -1
  .90، ص 2011، دار المجد للنشر والتوزیع، سطیف، 2ناصر عباد، الأساسي في القانون الإداري، ط -2
- 141، ص ص 1982، دیوان المطبوعات الجامعي، الجزائر، 2، طالمقارنةحسین مصطفى حسن، الإدارة المحلیة  -3

147.  
  18،ص  2006علاء الدین عشي ، والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري ، دار الهدى والنشر والتوزیع الجزائر -4
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  : عیینأولا جهة ال

 سواه نظرا لحساسیة المنصب فيتعین الولاة في الجزائر رئیس الجمهوریة دون ختصبی  
 تعیین بأن، والذي یقر المعدل11996جاء في دستورالوظائف في الدولة وهذا ما مثل هذه

  :رئیس الجمهوریة في الوظائف والمهام الآتیة

 .المهام والوظائف المنصوص علیها في الدستور -1
 .الوظائف المدنیة والعسكریة في الدولة -2
 التقنیات التي تتم في مجلس الوزراء  -3
 .رئیس مجلس الدولة -4
 .الأمین العام للحكومة -5
 .محافظ بنك الجزائر -6
 .القضاة -7
 .أجهزة الأمن  الو ؤ مس -8
 .الولاة -9

المتعلق  1999-10- 19المؤرخ في  240-99من المرسوم  1وهو ما أقرته المادة 
وینفرد رئیس الجمهوریة بتعیین الولاة ولا 2.بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة في الدولة

سي ویترتب على التعیین بمرسوم رئا3.یجوز بأي حال من الأحوال أن یفرض ذلك إلى غیره
التنصیب وفقا  إجراءأثار قانونیة من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة یتم 

  .الإداریةللأعراف 
  

                                                           
  1996سنة دیسمبر  7المؤرخ  في  1996نوفمبر  28من الدستور  78المادة -1
والعسكریة للدولة، ، المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة 19/11/1999لمؤرخ في  240- 99المرسوم الرئاسي  -2

  .1999-11-31الصادرة في  76الجریدة الرسمیة رقم 
  المعدل والمتمم، مرجع سابق 1996من دستور  87المادة  -3
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  :تمام عملیة التعین بشكل قانوني لابد من المرور بمرحلتین تمثلت أساسا فيولإ
یمثل التعیین بمرسوم رئاسي المرحلة التي تعطي للوالي الصفة القانونیة، مرسوم التعیین   -أ

ما یمكنه من اكتساب الحقوق والقیام بواجباته و التزاماته الوظیفیة، وهو ما أكدته المادة 
في الوظائف المدنیة والعسكریة  بالتعیینالمتعلق  240-99من المرسوم الرئاسي الأولى 

انطلاقا من سلطته  لدستوري الحریة في التعیین لرئیس الجمهوریةالمؤسس اللدولة، وقد ترك 
على اختیار الرجل المناسب لهذا المنصب، فالعمل الحكومي یحتاج دائما التقدیریة، وقدرته 

مفهوم المصلحة العامة، فالمصلحة العامة لها مفهوم مرن ولا  یمكن لتقدیر الذي یفرضه 
  1.بوجه عام الإدارةتحدیده من طرف رجال الحكومة أنفسهم أو رجال 

السامیة  معظم عملیات التنصیب، في الوظائف إلىأنیشیر ن الواقع العملي إ :التنصیب - ب
على شرف الوالي الجدید رسمي وشرفي، تتم في شكل حفل یقام في الدولة تكون بطابع 

ور وزیر الداخلیة، والذي یبدأ بإلقاء كلمة ترحیبیة وتسلیم المهام بحض  استلامعملیة  فیإطار
محضر وما یلیها من سماع النشید الوطني و الترحیب بالوفد الرسمي إلى غایة إمضاء 

نونیة ه حتى یباشر الجدید مهامه بصفة قابالتنصیب من طرف وزیر الداخلیة أو من ینو 
  2.ورسمیة

  :شرع الجزائري ضمنحیث نظمها الم:الوالي التي یعین منها فئاتالا نیثا
لتولي منصب  الأنسب والأولىتعتبر فئة الأمناء العامون للولایة :العامون للولایة الأمناء-1

الدور الذي  إلىذلك نظرا   230-90من المرسوم  13الوالي وذلك عملا بنص المادة 
ة القانونی شؤون الولایة  ومدى اضطلاعهم بالمسؤولیاتیلعبونه في مساعدة الولاة في تسییر 

یض السلطة التي كانوا قد مارسوها بمناسبة تفو  إلىالصلاحیات التيبالإضافةبها  المكلفین

                                                           
نیل شهادة دكتورا في علاء الدین قلیل ،رقابة القضاء الإداري على قرارات الوالي في ظل التشریع الجزائري ، أطروحة ل- 1

  .18، ص  ،2019وإدارة عامة جامعة خنشلة الحقوق ، تخصص قانون إداري 
  المرجع نفسه ،الصفحة  نفسها - 2
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الدرجة للجلوس في مقعد الوالي ب أهلاهذا ما یضع الأمین العام للولایة . یعهد بها الولاة 
  .1الأولى

رئیس الدائرة یعین على رأسها بموجب مرسوم تنفیذي بناءا على اقتراح :رؤساء الدوائر-2
طبقا  أوأكثروزیر الداخلیة وهو یساعد الوالي في القیام بصلاحیاته كممثل للدولة في بلدیتین 

  2302-90من المرسوم التنفیذي  7للمادة 
ة ثالرتها الثفي فق 230-90المرسوم التنفیذي رقم من  13أقرت المادة  :ةیالفئة الخارج-3

المنصوص علیها في  الوظائفسلك الولاة خارج  إعدادبالمئة من  5على انه یمكن أن یعین 
لذا یمكن تكییف ذلك یمكن القول بأن هذه الفئة تمتاز بندرة وقلة التعیین . الأولیتینالفقرتین 

أجاز تعیین الولاة من بین الموظفین المدنیین منها عكس ما ذهب الیه المشرع الفرنسي الذي 
  3لدولة الذین یثبتون مستوى تعلیم عال

  :وتنقسم إلىالشروط المطلوبة لتعیین الولاة: لثاثا
ینص قانون الوظیفة العامة على مجموعة من الشروط التي یجب أن  :الشروط العامة-1

الوظیفة ومتطلبات العمل  للوظیفة وهي شروط موضوعیة أملتها ضرورةتتوفر في المترشح 
  .الإداري

ومن بین هذه الشروط وجوب أن یكون الموظف من جنسیة جزائریة، التمتع بالحقوق 
  .المدنیة والسیاسیة والسیرة الحسنة و الیاقة البدنیة وأن یكون في وضع قانوني تجاه الخدمة 

  
سیاسیة والقانونیة بین الوالي والدولة التي ینتمي إلیها، فقد أقرت لوهي الرابطة ا:ةالجنسی-ا 

أغلب التشریعات الوظیفیة وجوب تمتع المترشح للوظیفة بجنسیة جزائریة وذلك طبقا لنص 

                                                           
یسمینة ،الوالي بین القانون القدیم والجدید ،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق  شعبة   بورجیوة محمد ، بزوخ- 1

  12، ص  2013القانون العام، تخصص قانون الجمعات المحلیة  ، جامعة عبد الرحمان میرة  بجایة 
ة لنیل شهادة الماجستیر في القانون المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري ، مذكر بلفتحي عبد الهادي ، -2

  12، ص  2011العام ، فرع المؤسسات السیاسة والإداریة  ، جامعة قسنطینة 
  13برجیوة محمد ، بزوخ یسمینة ، مرجع سابق ،ص - 3
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تضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات الم 59-85من المرسوم  31المادة 
 226.1-90من المرسوم التنفیذي  21ة والمحال علیها بموجب الماد العمومیة، 

حتى یتمتع الشخص بصفة المواطن العام فلا بد أن  :الحقوق المدنیة والخلق الحسن- ب
 .یكون أولا متمتعا بالحقوق المدنیة والسیاسیة وأن یكون حسن السیرة

وهي تلك الحقوق التي تربط بصفة المواطن كحق الانتخاب وحق الترشح : الحقوق المدنیة-
صدر بحقه حكم قضائي یقضي بحرمانه قد ظائف العامة، ما لم یكن الموظف تولي الو  وحق
القانون العقوبات على الحالات التي یفقد بسببها بعض الأشخاص الحق  قد نص، و منها

 2.بالتمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة

جنائیة ویقصد بها أن لا یكون قد صدر حكم على المرشح یقضي بعقوبة : لخلق الحسنا-
جنح أو مخالفات یجوز   اأو جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة وبالنسبة للمرشحین الذین ارتكبو 
ه تولي منصب ، فلا یمكنتوظیفهم لكن لا تمنح لهم وظائف علیا أو مسؤولیات في الدولة

على المترشح لمنصب سامي أن یقدم صحیفة السوابق العدلیة الوالي، ولإثبات حسن السیرة 
كمة بدورها صحیفة رقم ، التي یتحصل علیها من المحكمة كما تطلب الإدارة من المح)3(رقم
كل المخالفات والجنح المرتكبة یة تمنح للإدارة وحدها دون المرشح وتسجل فیها ،وهي سر )2(

 226-90من المرسوم التنفیذي رقم  13أكدت المادة  ، حیث3من قبل الشخص المعني
ولو خارج مارستهمهامه  حلىالذي یمارس وظیفة علیا أن یتل یجب على العام"تنص على 

  4".یشوه كرامة المهام المسندة إلیةك المهام ویمتنع عن أي موقف اأهمیة تاسب ینبسلوك 

 

                                                           
 25المؤرخ في  لحقوق العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتهم،  المحدد ، 226-90 لمرسوم التنفیذا- 1

  .1990جویلیة  28، بتاریخ 31الجریدة الرسمیة، العدد ، 1990جویلیة  
  .المعدل والمتمم  1966جویلیة  8من قانون العقوبات الصادرة في  8-7المادة - 2
  23بلفتحي عبد الهادي ،مرجع سابق ، ص - 3
  مرجع سابق 226-90المرسوم التنقیذي - 4
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  :شروط السن واللیاقة البدنیة-ج

إذ یجب على كل موظف أن یتوف فیه السن والمقرر حسب القانون الأساسي :شروط السن-
، ویمكن القول أن هذا الشرط 1بالوظیفة  للالتحاقالعام للوظیفة ب سنة كحد أدنى 

علیه كمعیار في تحدید السن الواجب توافرها في المناصب  الاعتمادموضوعي ولا یمكن 
أمورا كالخبرة والتكوین للوالي اللذان لا یأتیان  یشترط يالسیاسیة على غرار منصب الوالي الذ

سن  أوجهإلا بالتحصیل لسنوات عدیدة كما أن سن عطاء الإطارات السیاسیة یكون في 
 2.الكهولة 

ویقصد بها أن یكون الشخص متمتعا بعقل سلیم، وصحة جیدة  :شروط اللیاقة البدنیة-
ولإثبات ذلك یقوم بتقدیم شهادة طبیة، حیث أن الإدارة تسمح لبعض الأسلاك من تنظیم 

 3الإقصاءالفحص الطبي لتوظیف عند 

وذلك حتى تتمكن الإدارة من التأكد بأن المترشح للوظیفة بإمكانه القیام بكامل واجباته 
درا على تحمل المسؤولیات الملقاة على عاتقه، وهذا شرط ضروري عند تعیین المهنیة وقا

صلاحیة  خاصة ولهم إیاها القانونخكلة لهم والسلطات الواسعة التي یالولاة لأن المهام المو 
ینامبعین نیة التي تحتم على من یزاولها أنالضبط الإداري والقضائي وكذلك الحمایة المد

  4.وأخرى مفتوحةمغمضة 
  
  
  

                                                           
  .15المتعلق بالوظیفة العمومیة ، الجریدة الرسمیة العدد  2006 جولیة، المؤرخ في 03- 06من الأمر  78المادة  -1
شهادة ماستر أكادیمي ، متطلبات  لاستكمال، مذكرة مقدمة  07-12حبارة توفیق، النظام القانوني للوالي في ظل قانون  -2

  8،ص 2013ورقلة  المیدان العلوم القانونیة والإداریة ،شعبة الحقوق ، تخصص قانون إداري ، جامعة قاصدي مرباح
  .جع سابقر ق بالوظیفة العمومیة ،مالمتعل 03- 06 الأمرمن  76المادة  -3
  16دول حیاة، مرجع سابق ، ص ف -4
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 : الخدمة الوطنیة-د

للوظیفة العامة أن یبین مركزه من  المرشحتشترط القوانین الخاصة بالتوظیف على 
إعفائه منها أو إنه  أوالخدمة الوطنیة وذلك بتقدیم شهادة تدل على أدائها أو عدم أدائها 

موضوع تحت الطلب للخدمة، والفرض من هذا الشرط هو ضمان أداء للخدمة الوطنیة، 
 1.التهرب منها لأنها واجب على مواطن وعدم

  :الشروط الخاصة لتعیین الولاة-2
- 90تتمثل في تلك الشروط التي نظمها المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم   

ین أحد في وظیفة علیا في الدولة إذا لم لا یع والتي تنص على أن 21عبر المادة  226
  :أن تتوفر على الخصوص ما یأتي تتوفر فیه شروط الكفاءة والنزاهة ویجب

یة لا نیعرفها قاموس لاوس بأنها الإخلاص والصدق والأمانة من الناحیة القانو  :النزاهة  - أ
الجزائري ولا الفرنسي، أما من الناحیة التاریخیة نجد لها تعریف كما لم یعرفها المشرع 

القانونیة تؤكد  اعتبرت النزاهة في بادئ الأمر قاعدة أدبیة ذات سلوك ثم أصبحت النص
 .علیها كشرط خاص

بالإضافة إلى شرط النزاهة فقد أضاف المشرع الجزائري شرط یتعلق  :الكفاءة  - ب
سنوات على الأقل، وقد تم تكریس هذا الشرط  5بالممارسة السابقة في المؤسسات بمدة 

والتي جاء  230-90من المرسوم التنفیذي رقم  13بالنسبة لتعیین الوالي بموجب المادة 
ا لمبدأ لك أخذلعامیین للولایة ورؤساء الدوائر وذمضمونها أنه یعین الولاة من بین الكتاب ا

 2.التدرج الإداري

                                                           
  ،مرجع سابق226- 90الدستور تنفیذي  -1
  المرجع نفسه -2
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إلا أنه لم یعطه تعریفا وكذلك القانون  الالتزامرغم أن القانون ینص على شرط  :الالتزام  - ت
الالتزام یفي الوعد من المترشح لوظیفة سامیة إما أن  أنالفرنسي والمصري، فیتضح على 

 :1الامتیازاتلمدة غیر محددة وفي المقابل له بعض  یكون تحت تصرف السلطة السیاسیة
  :الإداريالتكوین  أوالمستوى العلمي -3

بأنه یعین في  226-90من المرسوم  21لقد اشترط المشرع الجزائري في المادة 
 ستوىفرض إثبات تكوینا عالي أو مالوظائف العلیا في الدولة بما فیها وظیفة الوالي التي ت

أو تكوینا یسمح له  2على شهادة جامعیة على الأقل بمعنى وجوب حیازته ، تأهیل معادلا له
قول أن یكون متولي لوظائف العلیا أي أنه من غیر المعارسة المهام الإداریة في امبم

  3.المنصب عدیم المسؤولیة أو ذو مستوى بسیط
  :مهام الوالي انتهاء: الفرع الثاني

عملیة تتم وفقا للقاعدة توازي الأشكال بموجبي ا فیما یخص مهام الوالي فإن هذه أم
وعلیه فإن انتهاء مهام الوالي یفرض  4مرسوم رئاسي والإجراءات المتبعة نفسها لدى تعینه 

وطبقا للقاعدة العامة في الوظیفة العامة هناك طرق  5احترام شروط لاسیما الشكلیة منها 
 6. وطرق غیر عادیةمهام الوالي عادیة لإنهاء 

  

  

  
                                                           

  .37بلفتحي عبد الهادي، مرجع سابق، ص -1
ذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع الإدارة مكلثوم، النظام القانوني للموظف السامي في الجزائر،  بوخروبة -2

  . 100، ص1990المحلیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
  . ، مرجع سابق 26-90التنفیذي رقم  من المرسوم 21المادة  -3
  .199، ص 2002لنشر والتوزیع، عنابة، محمد الصغیر یعلى، القانون الإداري دار العلوم وا -4
  .18 ، مرجع سابق، صبورجیوة محمد، بزوخیسمینة -5
  .18فدول حیاة، مرجع سابق، ص   -6
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  :التقاعد-1

حدد فیها سن معین لإنهاء المهام الإحالة على التقاعد بالنسبة للوظائف السامیة لا ت
إنما تتم الإحالة على التقاعد بتمدید مدة العمل الممارسة في إدارة الدولة والإحالة على و 

  1التقاعد هي سبب یتحقق دون دخل الإدارة الموظفة 

وبتكوین ملف التقاعد بمبادرة آخر مؤسسة أو وتتم هذه الإجراءات بموجب قرار فردي 
  2.مأشهر من تاریخ إنهاء المها 6إدارة عمومیة للمعني في أجل أقصاه 

 :الاستقالة-2

وقد یكون انتهاء مهام الوالي بموجب استقالة یقدمها للسلطة التي لها صلاحیة التعیین   
ولا یجوز  3ویكون العمل في ذلك وفقا للقواعد العامة التي تحكم الاستقالة في الوظیفة العامة 

تقیلا من وظیفة قبل بلوغه القرار أو المرسوم المتعلق سللوالي أن یترك منصبه ویعتبر نفسه م
نتهاء المهام وهذا یعني انه یتوجب علیه الاستمرار في مهامه إلى أن تقبل استقالته، وبما با
سامي فإنه لا یتقاضى المرتب الشهري لة الموظف ارادانتهاء المهام هنا یرجع لإ أن

  4.والعلاوات الخاصة بالوظیفة العلیا ولا یستفید من نظام التقاعد المرتبط بالموظفین السامیین

  4.السامیین
  

  

                                                           
المؤرخ في ، تقاعد الإطارات السامیة في الحزب والدولة  ، المتعلق بمعاشات 617-83المرسوم رقم المادة الأولى من  -1

  .1983أكتوبر  31
  . ،مرجع سابق 226-20التنفیذي رقم ، المرسوم 2فقرة  30، المادة 2فقرة 29المادة  -2
  .99ص ، 2012الجزائر  ،دار الهدى لطباعة والنشر والتوزیع مدخل للقانون الإداري،  علاء الدین عشي، -3
والذي یحدد حقوق العمال الذین یمارسون  1985-08- 20الصادر في  214-85من المرسوم التنفیذي رقم  37المادة  -4

  .1985أوت  21الصادرة في  35وظائف علیا غیر انتخابیة، الجریدة الرسمیة رقم 
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 :الوفاة -3 

عادیا إذا توفي الوالي، ولیس للورثة أن یتلقوا المناصب  انتهاءتنتهي مهام الوالي 
بالنسبة للخلافة في عهد الدولة الإسلامیة، بل نتوقف ویحل  الشيءعوضا عنه كما یحدث 

  :عات المحلیة وینتج عن ذلك ما یليامحله السلطة الوطنیة وهي وزارة الداخلیة والجم
والمتمثلة في مبلغ نقدي سیدفع دفعة واحدة للمستفیدین من ذوي المتوفي، منحة الوفاة  -

إلى منحة  بالإضافة1وفي حالة تعدى ذوي الحقوق توزع بینهم منحة الوفاة بأقساط متساویة
عینیة، وذلك عملا بأحكام المادة الثامنة من  الوفاة یستفید ذوي المتوفي حقوقا من أداءات

القانون الخاص بالتأمینات الاجتماعیة، ویقصد بذوي الحقوق كل من الزوجة أو الزوج، 
 2.الأبناء، الأصول، سواء المؤمن له أو أصول زوجته المكلفین

ستفیدون بوفاة الوالي تنتهي العلاقة بینه وبین السلطة العامة ولا تمتد إلى الورثة لمنهم ی -
الاجتماعي كمقابل إلى العهد الذي یبذله الوالي  الأبعادمن بعض المنح والامتیازات ذات 

 3لصالح الدولة بشكل عام 
ذكرنا فیما سبق الطرق العادیة التي تنهي علاقة  :الطرق الغیر عادیة لإنهاء مهام الوالي

أیضا طرق غیر عادیة من  الوالي بوظیفته وهي التقاعد والاستقالة والوفاة، إلا انه توجد
یشغله، ویكون شأنها هي الأخرى أن تكون سببا في انتهاء علاقة الوالي بالمنصب الذي 

 الإشكالإنهاء مهام الولاة وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر من رئیس الجمهوریة بحمل نفس 
  :التي تكون في مرسوم التعین وذلك لأخذ الأسباب التالیة

                                                           
  20محمد، برزوح یاسمینة ، مرجع سابق ص بورجیوة -1
،  1983جویلیة    2، المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة ، مؤرخ في 11-83من قانون رقم  49و 40أنظر المادتین  -2

  1983، لسنة  29الجریدة الرسمیة عدد 
  20بوجبورة محمد، بزوخ یاسمینة ، مرجع سابق ص  -3
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عدم الجدارة في السیر والقیام بالوظائف  بإثباتوذلك  :والصلاحیة المهنیة الكفایةعدم   - أ
 .المسیرة الموكلة على أحسن وجه 

أي عجز صاحب المنصب صحیا كإصابته بمرض خطیر أو  :عدم اللیاقة الصحیة  - ب
 .مزمن أو فقدان إحدى حواسه

ة المتجهة من وذلك في حالة خروج الوالي عن السیاسة العام :یةمهنیعدم الصلاحیة ال  - ت
مهامه لعدم صلاحیاته  إنهاءقبل الحكومة بمسافة إعاقة لتنفیذ برامجها فلا مناصب من 

 1.السیاسیة كونه یمثل الحكومة على مستوى الولایة
 : منصب إلغاءالمهام بسبب  إنهاء-ج

الوظیفة التي كان  لغیتإذا أ" 226-90من المرسوم  31وهذا ما نصت علیه المادة 
الهیكل الذي كان یعمل فیه فإنه یحتفظ بمرتبته لمدة سنة ثم الغي یشغلها أحد العمال، أو 

وینجم عن إلغاء الهیكل إلغاء مهام الإطار الدائم الذي  ..."یوضع بعدها في عطلة خاصة 
إنهاء  كان في الوظیفة العلیا المرتبطة بهذا الهیكل وهو سبب منطقي لإنهاء المهام طال

المنصب أو الهیكل كلیا، ونأخذ على سبیل المثال على هذه الخالة الإلقاء الضمني لمنصب 
المتعلق بالتنظیم الإقلیمي لولایة الجزائر  14-97الجزائر بعد صدور الأمر والي ولایة 

، بحیث تم إلغاء سي الخاص بمحاطة الجزائر الكبرىالمتضمن القانون الأسا 15-97والأمر 
 15- 97 الأمرمن  05لي الولایة وتفویض بمنصب الوزیر المحافظ وفقا للمادة منصب وا

  2والتي تنص على تسیر محافظة الجزائر الكبرى
  
  
  
  

                                                           
  .87للقانون الإداري، مرجع سابق، ص  علاء الدین عشي، مدخل -1
  .89-88ص  مدخل للقانون الإداري ، ،علاء الدین عشي -2
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  الوالي واجبات وحقوق: المبحث الثاني
من الأمور التي تؤدي إلى بسط الاستقرار الوظیفي للولاة أن یكون لدیهم علم   

بالواجبات التي یخضعون لها والحقوق التي یتمتعون بها وذلك لأن تأمین الأوضاع الوظیفیة 
وانطلاقا  1من شروط الوظیفة ومن عوامل الاستقرار السیاسي والنمو الاقتصادي، للمسئولین

  .رف على الواجبات الموكلة للوالي ا المبحث التعمما سبق سنحاول في هذ
  واجبات الوالي: الأولالمطلب

رغم أن وظیفة الوالي تعد من الوظائف السامیة في الدولة إلا أنه تقع على جملة من 
الواجبات و الالتزامات  حاله  حال أي موظف عمومي  بل و تفوق حتى التزامات الموظف 

تتبعه خارج مجال وظیفته و لو بعد انتهاء المهام كلیة العادي حیت أن هناك التزامات 
، )فرع أول(وانفصاله عنها، وسنستهل الحدیث بالوجبات المسندة للوالي أثناء تـأدیته لمهامه 

  ومن ثما نتطرق للوجبات التي تتبعه خارج الوظیفة
  :واجبات الوالي أثناء أداء مهامه :الفرع الأول

ب على الوالي مجموعة من الواجبات المرتبطة بتأدیة كأي موظف سامي في الدولة تترت
  :مهامه

  .الرسمیة ارتداء البذلة: أولا
لقد ألزم المشرع الوالي بارتدائه بذلة مهنیة خلال ممارسته لمهامه وذلك بموجب المرسوم رقم 

  : ، والتي تتشكل منتأسیس لباس الولاة ورؤساء الدوائرذي یتضمن وال 83-594
 .مهام یعینه وزیر الدفاع رئیسا ضابط -
 .ممثل على الأمانة العامة لوزارة الدفاع -
 .البریة، والبحریة، والجویة للقواتثلاثة ممثلین  -

                                                           
  .51بلفتحي عبد الهادي، مرجع سابق، ص  -1
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 .ممثل وزارة الداخلیة -
 .ممثل وزارة المالیة -
 .ممثل وزارة الفلاحة -
 .ممثل وزارة العدل -
 1ممثل وزارة النقل والصید البحري  -
  أداء المهام بإخلاص: یانثا

ویتحقق ذلك بتمتع العامل الذي یشغل وظیفة علیا في الدولة بضمیر مهني فعال   
أثناء ممارسته لمهامه وبالتالي فعلیه أن یكون حریصا على المصالح العلیا للأمة، وان یقوم 
بالواجبات الملقاة على عاتقه بكامل المسؤولیة وأیضا تحلیه بالحیاء والموضوعیة، وتحقیق 

  2ظفین المساواة بین المو 
  الخضوع للسلطة الرئاسیة: ثالثا

یتوجب على الوالي لدى ممارسته مهامه الخضوع للسلطة الرئاسیة والمتمثلة في سلطة   
المهام، وأیضا سلطة الاشتراك والتوجیه طبقا للمادة الثانیة من المرسوم  وإنهاءالتعین 

الذي یحدد حقوق العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة  226-90التنفیذي رقم 
وفي إطار یمارس العامل الذي یشغل وظیفة علیا في الدولة "وواجباتهم التي تنص على أنه 

  "طة التي عین لدیهات السلتأسیس قانوني وتنظیمي تح
یتعین على العامل الذي یمارس وظیفة علیا أن یكون رهن إشارة المؤسسة أو  كوكذل

  3.الإدارة التي یمارس فیها مهامه
  .المهنة تاحترام أخلاقیا: رابعا

                                                           
  .30علاء الدین عشي، مدخل للقانون الإداري، مرجع سابق، ص  -1
  . ،مرجع سابق، 226-90من المرسوم  03المادة  -2
  .، مرجع سابق226-90من المرسوم  10المادة  -3
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تحدث قانون الوظیف العمومي عن بعض الجوانب في أخلاقیات المهنة، وهو ما   
ومؤهلات الموظف والحفاظ على الأسرار والالتزام بوقت الدوام، وعالج یتعلق بشرط التعین 

انون ق حذاكالتعیین دون مبرر، و  تأدیبیةبعض الأخلاقیات السلبیة التي ترتب عنها عقوبات 
 ممن ن منهایفي تجریم بعض الأفعال التي لها علاقة بالموظفین العمومی حذوه العقوبات 

وق الموظف سامیة، ومن أمثلة ذلك استقلال المنصب، وبین حق أویمارسون وظائف عادیة 
  1ترتبة على الإحلال بأحكامه وواجباته والجزاءات الم

  :التصریح بالممتلكات: خامسا
للمحكمة وینشر محتواه  الأولالرئیس م ح بالممتلكات الخاص بالولاة أمایكون التصری  

في الجریدة الرسمیة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة خلال الشهرین الموالیین لتاریخ تسلمه 
ویكون التصریح في شكل مكتوب ومرفوع من صاحب الشأن ویشتمل على كافة  2مهامه

 ممتلكاته المنقولة والعقاریة حتى لو كانت على الشیوع الموجود في الجزائر أو خارج
  3.الجزائر
  :يالازدواج الوظیف: سادسا
تمنع ممارسة وظیفة علیا في الدولة القیام بأي نشاط مأجور أخر وتستثنى الأعمال   

یفة على أن لا یذكر وظیفته في هذه العلمیة أو الأدبیة أو الفنیة التي لا تمس بشرف الوظ
التكوین أو  أووحتى لا یكون سببا في شهرتها، ویسمح له أیضا القیام بمهام التعلیم الأعمال

  4.البحث العلمي
  :مهامهإنتهاءبعدواجبات الوالي  :الثانيالفرع 

  :كتمان السر المهني: أولا

                                                           
  54، مرجع سابق ، ص بلفتحي عبد الهادي  -1
، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافئته، الجریدة 2006فبرایر  20المؤرخ في  01- 06من القانون  1فقرة  4المادة  -2

  . 2006مارس  20الصادرة في  14الرسمیة العدد
  .35علاء الدین عشي، مدخل للقانون الإداري، مرجع سابق، ص  -3
  سابق،مرجع  226- 90من المرسوم التنفیذي  19المادة  -4
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 48نجد أنه ینص في المادة  03-06بالرجوع إلى القانون الأساسي للوظیفة العمومیة  
بالسر المهني ویمنع علیه أن یكشف محتوى أي  الاحترامیجب على الموظف : "على أنه

كما ألزم القانون كافة  1مهامه  تأدیةوثیقة بحوزته إزاء أي حدث أو خبر أطلع علیه بمناسبة 
لك الوظیفة العامة أو أولئك الذین یشغلون وظیفة علیا كالوالي بالالتزام الموظفین سواء في س

  .بعدم كشف السر المهني حتى بعد انتهاء خدمته في هذه الإدارة 
حقوق العمال الذي یحدد  226-90من المرسوم التنفیذي رقم  16وكذلك نصت المادة 

یجب على العامل الذي یمارس  : "الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتهم على انه
أنه لا " وظیفة علیا مراعاة الأحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بدفع كتمان السر المهني 

یكتشف ولو بعد انتهاء مهامه، والوقائع أو المعلومات التي یشملها واجب كتمان السر 
  2المهني والتي أطلع علیها خلال ممارسته مهامه ومناسبتها 

  : الدولة إشارةالبقاء قید : ثانیا
الدولة حتى إشارة  والبقاء قید 226-90رسوم التنفیذي وذلك طبقا للمادة العاشرة من الم

ولوكان متقاعد لأن الوالي یعد من أعمدة الحكومة وركائزها التي یعتمد علیها داخل الوظیفة 
لطارئة التي تؤدي إلى وخارجها لما یعطیه منصبه من معرفة واسعة بالمشاكل والظروف ا

  3بها للاضطلاعالاستعانة به من جدید للقیام بمهام ترى الحكومة أنه الأصلح 
  :الحفاظ على كرامة الوظیفة: ثالثا

فإن الوالي ملزم بالمحافظةعلى استقامة  226-90من المرسوم  13طبقا للمادة   
سلوكیاته حتى لو كان خارج الوظیفة وحتى بعد انقضاء مهامه، فعلیه تجنب أي موقف 

: حیث جاء في مضمون هذه المادة ما یلي4إلى تشویه كرامة المهام التي أسندت إلیه  یؤدي
فته علیا أن یتحلى ولو خارج ممارسة مهامه بسلوك یجب على العامل الذي یمارس وظی"

                                                           
  ، مرجع سابق 03-06القانون  -1
  .25، مرجع سابق، ص فدول حیاة -2
  . 56، مرجع سابق، ص بلفتحي عبد الهادي -3
  .سابق، مرجع ال226-90المرسوم التنفیذي  -4
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لیه أن یمتع عن أي موقف من شأنه أن یشوه الكرامة یناسب أهمیة تلك المهام وع
  "المسندة إلیه 

  حقوق الوالي: الثاني المطلب
كغیره من الموظفین السامیین في الدولة فإنه یتمتع بجملة من الحقوق تعكس  الوالي  

أهمیة المنصب الذي یستقله تنقسم هذه الأخیرة حسب طبیعتها إلى حقوق مالیة وعینیة أولا، 
  .وحقوق أخرى ترتبط بمساره المضي كونه یشغل وظیفة علیا في الدولة ثانیا

  :والعینیة للواليالحقوق المالیة : الفرع الأول
  :وتتمثل في 

بصفة دوریة  الإدارةالذي یتقاضاه الموظف من  الأجرالراتب هو :الحق في الراتب: أولا
بل هو .والأول للموظف  الأساسيویعتبر المرتب هو الحق . الإدارةلخدمة  أداءهمقابل 

 .السبب الرئیسي للالتحاق بالوظائف

 228-90 التنفیذيوبخصوص مرتبات الموظفین السامین فقد حددت بموجب المرسوم 
الوالي كغیره - یمارسون وظائف علیا في الدولة والذییحددكیفیةمنحالمرتباتالتیتطبقعلىالعمالالذین

ولة یتقاضى مرتب مقابل العمل دمن الموظفین السامیین ومستخدمي الإدارة العامة في ال
من الموظفین العمومیین وهذا راجع =====  ، إلا أن راتبه یتمیز بأنه والجهد الذي یقدمه

من الفقرة الأولى  4إلیه، وهذا ما أشارت إلیه المادة  عیة الوظائف والمسؤولیات المسندةلنو 
یخول للعامل الذي یمارس وظیفة علیا في " على أنه  226-09من المرسوم التنفیذي رم 

مرتب الوالي  أنغیر  " إلیهالدولة لحق في مرتب یناسب مستوى المسؤولیات المستندة 
ضاه لا یدخل ضمن التصنیف المعمول به الوظائف العلیا طبق للمرسوم التنفیذي االذي یتق

ن یمارسون وظائف والذي یحدد كیفیة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذی 90-228
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فقد جعل المشرع التعویضات المالیة الخاصة بمنصب الوالي لا یخضع  1علیا في الدولة،
لأیة مقاییس قانونیة أو تنظیمیة، بل تدخل ضمن التعویضات المالیة الخاصة على الرغم من 

القانون الأساسي  أحكاموالذي یحدد  230-20من المرسوم التنفیذي  19أن نص المادة 
یتضمن الأجر المقدم "ص بالمناصب والوظائف العلیا في الإدارة المحلیة عل انه الخا

بمقتضى الوظائف العلیا في الإدارة المحلیة مرتبا علاوة حسب الكیفیات تحدد المرسوم 
 2"التنفیذي 

هذا الحق المرخص للوالي كفلته عدة مراسیم تنفیذیة منها المرسوم : الحق في السكن: ثانیا
 3الذي یحدد شغل المساكن الممنوحة الضرورة الملحة  89-10

من مكان إلى آخرون  الانتقالأما النقل فإنه یتم ضمانة بتوفیر سیارة خاصة تمكنه من  -
 .مشقة 

ق في التقاعد والحق حالأخرى المعروفة لدى الموظفین كالهذا بالإضافة إلى الحقوق  -
 4. في الضمان الاجتماعي

الحق في الترقیة، قابلیة : وتشمل هذه الحقوق: الحقوق والامتیازات الأخرى لوالي: ثانیا
  .وضعه خارج الإطار،بالإضافة إلى إمكانیة الاستفادة من عطلة خاصة

صفته بتعتبر الترقیة من بین الضمانات التي یتمتع بها الوالي  :الحق في الترقیة: الثثا
فیها إن اقتضى  یحتفظالانتساب إلى رتبته الأصلیة و  موظفا سامیا، حیث أنه سیستمر في

 1.الأمر بحقوقه في الترقیة حسب المرة الأحسن له 

                                                           
، والذي یحدد كیفیة منح المرتبات التي تطبق على العمال 1990یولیو  25المؤرخ في  228-90المرسوم التنفیذي  -1

  . 1990-10-28المؤرخة في  31الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة، الجریدة الرسمیة رقم 
  .36سابق، ص علاء الدین عشي، والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري، مرجع -2
ل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة ولصالح یحدد شغ 1989-2-17مؤرخ في  10-89 مرسوم رقم -3

  .1989- 2- 8مؤرخة في  6الخدمة، جریدة رسمیة عدد 
  .59، مرجع سابق، ص بلفتحي عبد الهادي -4
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  الحقوق الأخرى للوالي: الفرع الثاني

 236-90من المرسوم التنفیذي رقم  17بالرجوع إلى نص المادة  :الوضع خارج الإطار: أولا
لیة والوظائف العلیا في الإدارة المح الذي یحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب

الذي یشیر بأن المستفید الوحید من هذا الحق هم الولاة، ویتم ذلك بمرسوم رئاسي بناءا على 
الأخرى بمهمة لدى المصالح والهیئات العمومیة  الاضطلاعمن وزیر الداخلیة وهذا  اقتراح
 .من نفس المرسوم 16المادة 

خلال هذه الفترة یستمر في تقاضي أجرة من الهیئة الجدیدة التي استقبلته ویتمتع  -
 2. من المرسوم السابق الذكر 2فقرة  20بحقوق الترقیة والتقاعد المادة 

یستفید الموظف السامي بهذا لاحق إذ كان  :ةالحق في الاستفادة من عطلة خاص: ثانیا
حیث یتقاضى 4أو إذا ألقي الهیكل الذي كان یعمل فیه  3مدعو لشغل وظیفة علیا أخرى 

الوالي طوال العطلة الخاصة راتبه الأخیر مدة شهرین على كل سنة قضاها في الوظیفة 
العلیا وفي حدود سنة واحدة، غیر أنه یبقى طول العطلة الخاصة تحت تصرف الدولة ولا 

یمارس أي نشاط خاص یدر ربحا ما عدا القیام بمهام التعلیم أو التكوین أو  أنیحق له 
 5البعث 

                                                                                                                                                                                     
  . ، مرجع سابق 226- 90سوم التنفیذي من المر  24المادة  -1
  .60، مرجع سابق، ص عبد الهاديبلفتحی -2
  . ع سابقر مج 226-90رسوم التنفیذي من الم 1فقرة  29المادة  -3
  من نفس المرسوم  32المادة  -4
  مرجع سابق.226- 90من المرسوم التنفیذي  30المادة  -5
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تأدیة مهامهم من حمایة خاصة تظهر  أثناءیستفید الولاة  :الحق في الحمایة: ثاثال
 :بمظهرین

الوالي وهو یمارس مهامه قد یتعرض إلى تهدیدات أو إهانات وشتم :الحمایة اتجاه الغیر  - أ
وقذف واعتداءات مهما كان نوعها من الغیر بحكم منصبه غي أن القانون كفل له الحمایة 

حیث أقر المشرع عقوبات جزائیة على مرتكبي هذه الأفعال من خلال  1من هذه الأفعال
ولة لحسن ، وذلك كضمانة لموظفین السامیین في الدالعقوما بعدها من قانون  144 المواد

 .ف المرجوةهداسیر وظیفتهم وتحقیق الأ
الذي یحدد حقوق  226-90من المرسوم التنفیذي رقم  02الفقرة  05ولقد نصت المادة  -

یة حلول الدولة محل نال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتهم على إمكاالعم
الموظف السامي في الحصول على حقوقه من مرتكبي إحدى المخالفات المذكورة وطلب أي 
تعویض لازم كما یكف أن تقیم الدولة دعوى مباشرة عند الحاجة عن طریق المطالبة بالحق 

ذ تحل أمام القضاء الجنائي وتمتد الحمایة كذلك إلى الأخطاء التي یمكن أن یرتكبها الوالي، إ
من العقوبات المهنیة المسلطة علیه، ما الخطأ المهني،  ارتكابهالدولة محل الوالي في حالة 

 2لم یرتكب الوالي خطأ شخصي یقتض فصل 
وتتلخص هذه الحمایة في حالة وجود تهمة موجهة  :الحق في الحمایة اتجاه القضاة  - ب

الداخلیة الذي یأمر بإجراء للوالي عندما تخطر السلطة السلمیة قوات والمتمثلة في وزیر 
 ها الوالي أثناء ممارسته لمهامتحقیق إداري قصد التأكد من صحة الوقائع التي اتهم به

 3هة القضائیة ذلك وعدما تبلغ نتائج التحقیق للجتحدید المسؤولیة على أساس 
ین السامیین في الجزائیة وضع الوالي لوحده دون بقیة الموظف الإجراءاتقانون  أنكما   - ت

والقضاء بوجه عام عندما مكنه من الامتیاز القضائي الذي الحكومة  أعضاءالدولة في فئة 

                                                           
  .من نفس المرسوم  05المادة  -1
  .، مرجع سابق 226-90من المرسوم التنفیذي  8دة الما -2
  ،من نفس المرسوم 6المادة -3
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ى النائب العام للمحكمة ملفه یحال بالطریق السلمي عل أنحیث . یضبه الحصانة القضائیة 
  .العلیا

حترافیة فیما یخص غرفة الاتهام  لهم ا منمن تشكیلة أكثر  أیضاكما یمكن للوالي 
ویمارس النائب العام بالمحكمة العلیا اختصاصات . تتشكل من قضاة بالمحكمة العلیا  إذأنها

  .لیاالنیابة الع

بالتحقیق حسبما  یقتضیه الحال بعدم عندما ینتهي التحقیق یصدر القاضي المكلف 
  :التالیة للأوضاعالمتابعة او یرسل الملف طبقا 

تلك  المختصة، باستثناءالجهة القضائیة  أمامان الأمر یتعلق بجنحة یحول المتهم ك إذا-1
  .اتهصاختصاارس المتهم مهامه في دائرة التي یم

ة یحول الملف الى النائب العام لدى المحكمة العلیا الذي یرفع یتعلق بجنای الأمركان  إذا-2
المتهم على  إحالةبعدم المتابعة أو  أمراغرفة الاتهام وعند نهایة التحقیق یصدر  الأمرإلى

  تصة الواقعة خارج دائرة اختصاص الجهة التي كان یمارس مهامه بهاالجهة القضائیة المخ

ویلاحظ أن الوالي یستفید من نظام استثنائي في المتابعة الجزائیة و من تشكیلة من 
لس والمحاكم اذا التي قد یتعرض لها من قضاة المجا الضغوطالمحكمة العلیا لحمایته من 

  1.هم اختصاص النظر في التهم الموجهة لهترك ل

إلى جانب هذه الحقوق والامتیازات والضمانات، للوالي الحق أن یحض بالاحترام  الذي 
  .2یناسب المهام المسندة إلیه، لذا یزود بوثیقة تثبت هویته وأصلة

  

                                                           
  77، ص 1984ماجد راغب الحلو، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعیة - 1
  ، مرجع سابق 226- 90من المرسوم التنفیذي  06المادة - 2
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 خلاصة الفصل الأول

بعد دراستنا لهذا الفصل توصلنا بصورة عامة غلى أن منصب الوالي من المناصب 
هتمام من طرف المشرع الدولة، التي لم تلقى نصیبها الأكبر من الاخاتمة العلیا في 
في ظل غیاب قانون انوني المحدد لهذا المنصب خاصة و ذلك لإنعدام الإطار القالجزائري، و 

والاكتفاء بإدراج بعض میزاته في التنظیمات الخاصة كالمراسیم خاص ینظم منصب الوالي، 
  .التي تم ذكرها

إلا أنه بصفة عامة حاولنا أن نكون ملمین بمختلف القوانین والمراسیم التي یسعى 
المشرع من خلالها إلى تحدید ووضع الإطار التنظیمي لهذا المنصب السیاسي وذلك بدمج 

لمفهومي والمتمثل في ماهیة الوالي، والشق الثاني المتمثل الأول والمتمثل في الشق ا. شقیه
في الشق القانوني الذي یرتكز فیه تعیین الوالي وشروط تولیه هذا المنصب وحقوقه 

  .والواجبات الموكلة له
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  :تمهید

یتمتع الوالي بوضعیة قانونیة مركبة و متمیزة فباعتباره أنه مندوب الحكومة، و الممثل    
المباشر و الوحید لكل وزیر من الوزراء فغنه یعتبر القائد الأعلى و الرئیس الإداري في 
الولایة، هذه الإزدواجیة الوظیفیة جعلت صلاحیات الوالي كثیرة و متنوعة على المستویین 

و المحلي، و هو ما سیكون محل دراستنا في هذا الفصل، حیث سنتناول المركزي 
، و كذلك الصلاحیات الموكلة له )مبحث أول( الصلاحیات الموكلة له بصفته ممثلا للدولة 

  ).مبحث ثان( ممثلا للولایة 
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  .صلاحیات الوالي بصفته ممثلا للدولة: المبحث الأول

الوالي القائد الأعلى في الولایة و مندوبا للحكومة فقد منحه المشرع صلاحیات  باعتبار
في ظل الظروف العادیة في حین . سعة في عدة مجالات أهمها في مجال التنفیذواجد 

تتوسع هذه الاختصاصات لتشمل اختصاصات أخرى في الضبط الإداري و القضائي و هذا 
  .في حالة وجود ظروف استثنائیة

  .صلاحیاته في مجال التنفیذ و التمثیل و الرقابة: ب الأولالمطل

سنوضح من خلال هذا الإطار صلاحیات الوالي بصفته ممثلا للدولة في مجال 
التمثیل و التنفیذ، بالإضافة إلى سلطة الرقابة و الإشراف التي یمارسها الوالي في ظل 

  .مختلف القوانین و التشریعات الساریة المفعول

  في مجال التنفیذ: ولالفرع الأ 

یسهر الوالي على تنفیذ :" على أنه 07-12من قانون الولایة رقم  113تنص المادة 
أي أنه من 1".نظیمات و على احترام رموز الدولة وشعاراتها على إقلیم الولایةالقوانین و الت

تنفیذیة للحكومة بین المهام الموكلة للوالي باعتباره ممثلا للدولة و الحكومة امتدادا للوظیفة ال
كجزء من السلطة العامة، فهي من تقوم بالتنفیذ، و أهم ما تقوم به في هذا الإطار تنفیذ 
القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة و التنظیمات الصادرة عن السلطة التنفیذیة سواء 

و  كانت مراسیم رئاسیة أو تنفیذیة، و یسهر الوالي زیادة على ذلك على تنفیذ الأوامر
  2.التعلیمات التي تصله من الوزراء

                                      
  07-12قانون الولایة  -1
 .المتعلق بالولایة 09- 90من القانون  92أنظر المادة -  2
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ضرورة احترام رموز  07-12بالإضافة إلى تنفیذ القوانین فقد اضاف قانون جدید  
 :فالوالي وفقا لهذا مكلف بتنفیذ1.الدولة و شعاراتها على إقلیم الدولة

الجریدة و ذلك بعد نشرها في : القوانین و الأوامر الصادرة من السلطات التشریعیة -أولا
الرسمیة و مضى یوم كامل على وصولها إلى مقر الدائرة، و تكون نافذة في الجزائر 

  2.العاصمة بعد یوم كامل من نشرها

و التي یقصد بها المراسیم الرئاسیة و الحكومیة و هي من صمیم :التنظیمات -ثانیا
 في حدود التفویض، الصلاحیات الدستوریة التي تتمتع بها السلطة التنفیذیة دون الوزراء إلا

نجد أن المشرع أوحى إلى الوالي تنفیذ  09-90من قانون الولایة  92و بالنظر إلى المادة 
 و تجسیداقرارات الحكومة زیادة على التعلیمات التي یتلقاها من كل وزیر من الوزراء، 
ولائیة تدرج لسلطته في تنفیذ القوانین و التنظیمات یعمد الوالي إلى اتخاذ أو إصدار قرارات 

  3.ضمن مدونة القرارات الإداریة الخاصة بالولایة

من قانون الولایة  113نه بموجب المادة لذا فإ. لدولة على مستوى الولایة الوالي ممثل ل   
و إلى جانب تنفیذ القوانین و التنظیمات یسهر على احترام رموز الدولة و  12-07

  .شعاراتها

النشید الوطني هما رمزان من رموز الجمهوریة الجزائریة  و حسب الدستور فإن العلم و    
فیحمل العلم الوطني اللون الأحمر و الأخضر و الأبیض و یتوسطهما نجمة و هلال باللون 

                                      
 .07-12من قانون الولایة  113المادة -  1
 05/10تتضمن القانون المرقي، المعدل و المتمم بالقانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58من المر  04المادة  -2

 .2005جوان  26، الصادرة في 44، ج ر ع 2005جوان  20المؤرخ في 
 .، مرجع سابق07- 12من القانون  125المادة  -3
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الأحمر، أما النشید الوطني فهو قسما بجمیع مقاطعه، بالإضافة إلى ختم الدولة الذي یحمل 
  1.شعبیةعبارة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ال

هناك نوعین من القرارات الإداریة، الأولى قرارات مشتركة و التي :التعلیمات الوزاریة -ثالثا
موضوعاتها تنظیم بعض القطاعات التي لدیها ارتباط عضوي أو وظیفي یتعدى موضوعها 
غلى أكثر من قطاع و نشاط وزاري، كالقرار الذي یحدد شروط التنازل عن السكنات 

ن وزیر التربیة الوطنیة و وزیر المالیة و حیث یكون مشتركا بی. الوظیفیة لقطاع التربیة مثلا
المشترك بالاجتماع مع مدیر التربیة و المدیر  .وزیر الداخلیة فیقوم الوالي تطبیقا لهذا القرار

  2.المعني من قطاع المالیة یوضح لهما كیفیة تطبیق القرار

و تتمثل في  إن الوظیفة التنفیذیة التي یقوم بها الوالي قد وضع لها القانون تتم بموجبها
  : الآلیات التالیة

و هي بالمعنى الفني تلك الأعمال القانونیة الي تصدر عن الوالي بغرادته  :القرارات -
  . واجبة في كافة القرارات الإداریةالمنفردة، و التي تتوفر على الأركان ال

وصفها و القرارات باعتبارها آلیات قانونیة یمارس بواسطتها الوالي اختصاصاته یمكن    
بأنها تختلف باختلاف مواضیعها و أهدافها من حیث قوتها و حصانتها، فقد تكون تنفیذا 
لقانونا أو تنظیما، أو لقرار أقوى منه درجة، كما قد تكون هذه القرارات لمجابهة ظاهرة أو 

  .حادثة ما طارئة

. الي صلاحیاتهو هي الوسیلة الثانیة التي یمارس من خلالها الو : التعلیمات و المنشورات -
و لعل أهم ما یمیز هذه الطائفة من الأعمال عن القرارات أنها تتسم بطابعداخلي أي لا 

فراد بصفة عامة، و إنما تكون موجهة للموظفین و العاملین و الخاضعین تصدر مخاطبة للأ
                                      

 .26حبارة توفیق، مرجع سابق، ص  -1
 .129محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص  -2
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و تكون بهدف ضبط حسن سیر المصالح الوظیفیة في الولایة او تكون بصدد .للوالي وظیفیا
یر قاعدة قانونیة أو تنظیمیة وقع الخلط أو صادف غموض أثناء العمل بها، أما الزاویة تفس

الثانیة التي تفرق بین التعلیمات و المنشورات من جهة و القرارات من جهة أخرى أنها غیر 
  . قابلة للطعن فیها قضائیا

إدارة الولایة و  لكن رغم ذلك تبقى هذه الوسائل من أهم الآلیات التي تمكن الوالي من ضبط
  1.التحكم في الكم الهائل من الموظفین العاملین تحت سلطته

المجلس الشعبي  یسهر الوالي على تنفیذ و نشر مدولات :في إطار سلطته التنفیذیة -
الولائي، كما یقدم الوالي عند افتتاح كل دورة عادیة تقریرا عن تنفیذ المداولات المتخذة خلال 
الدورات السابقة، كما یطلع المجلس الشعبي الولائي على نشاط القطاعات غیر الممركزة في 

ئي بشكل منتظم الولایة و ذلك سنویا، و یقوم الوالي أیضا بإعلام رئیس المجلس الشعبي الولا
و خلال الفترات الفاصلة بین الدورات على مدى تنفیذ التوصیات الصادرة عن المجلس 
الشعبي الولائي، و من مهام الوالي أیضا باعتباره ممثلا للولایة تمثیلها في جمیع أعمال 

 الولایة باسمو یؤدي . الحیاة المدنیة و الإداریة، حسب الأشكال و الشروط المنصوص علیها
كل الأعمال المتعلقة بإدارة الأملاك و الحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولایة، و یبلغ 

یسهر على وضع المصالح الولائیة و مؤسساتها العمومیة  كما. المجلس الشعبي الولائي بذلك
و یتولى تنشیطها و مراقبتها، و له أن یتخذ في ذلك أي إجراء أو قرار یكفل و حسن سیرها 

بالسیر الحسن لهذه المصالح أو المؤسسات العمومیة المنشأة و الناشطة على و یسمح 
  2.مستوى إقلیم الولایة، و ذلك وفق التشریع الساري المفعول

  

                                      
 .91-90علاء الدین عشي، والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري، ص ص  -1
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  في مجال التمثیل و الرقابة : الفرع الثاني

یعتبر الوالي ممثل للدولة على مستوى الولایة و هو مفوض : في مجال التمثیل -أولا
و بهذه الصفة ینسق  07-12من قانون الولایة  110ما نصت علیه المادة  الحكومة و هذا

و یراقب نشاط المصالح غیر الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولایة و 
من قانون الولایة رقم  111لقد اشترط المشرع بعض القطاعات المنصوص علیها في المادة 

  1:ي و هيفلم یخضعها لرقابة الوال 12-07

العمل التربوي و التنظیم في مجال التربیة و التكوین و التعلیم العالي و البحث العلمي،  -
لم یشر إلى قطاع التعلیم العالي و البحث  09- 90من قانون الولایة رقم  93علما أن المادة 

  .07- 12العلمي و هذا إضافة في قانون الولایة رقم 

  . وعاء الضرائب و تحصیلها -

  .الرقابة المالیة -

  .إدراك الجمارك -

  .مفتشیة العمل -

  .مفتشیات الوظیفة العمومیة -

قلیم الولایة، و هذه المصالح التي یتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبیعة أو خصوصیة إ -
وبالتالي  09-90من قانون الولایة رقم 93القطاعات التي تم ذكرها وردت أیضا في المادة 

                                      
 .240- 239، ص ص .رح قانون الولایةعمار بوضیاف، ش -1
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لولایة و حلقة اتصال بینها و بین السلطة المركزیة فهو المتصرف في فهو القائد الإداري ل
  1.سلطة الدولة و هو مندب الحكومة، و الممثل المباشر و الوحید لكل وزیر من الوزراء

كما یختص الوالي بصلاحیات إبرام العقود و الاتفاقیات باسم الدولة على مستوى الولایة  -
الذي  02-03من القانون  25ى ذلك ما ورد في المادة متى كانت طرفا فیها، و المثال عل

یحدد القواعد العامة للاستعمال و الاستغلال السیادي للشواطئ، و التي الوالي مختص 
إقلیمیا، و هذا لا یعد من الاختصاصات الأصلیة للوالي و إنما تفویضا قانونیا من الدولة له 

في التظاهرات الثقافیة الدولیة التي تقام في  لتسییر المعاملات لا غیر، كما له تمثیل الدولة
الولایة، كما یقوم الوالي بالإضافة إلى ذلك تمثیل الدولة أمام القضاء المحلي خاصة منه 

یجعل منه رجل السلطة المركزیة  و هذا ما،)دعاوى التفویض( دعاوى القضاء الكامل 
  .الأول في الولایة) الدولة(

ي الولایة أیضا في مجال الصفقات العمومیة و اتفاقیات كما و امتدادا لذلك یمثل الوال -
  .یمثلها أمام القضاء سواء كانت مدعیة أو مدعى علیها

و الدینیة، و غیرها من الأعمال كما یمثل الوالي كذلك الولایة في الاحتفالات الوطنیة  -
الولایات  المناسبات والنشاطات المدنیة، كما یشرف على استقبال الوفود الرسمیة منو 

المجاورة أو خارجها، و یمثل الوالي أیضا كل الوزراء على مستوى الولایة و لیس كما یتبادر 
إلى الذهن بانه یمثل وزیر الداخلیة فقط، بل یمتد تمثیله إلى كل الوزراء في مختلف قطاعات 

ن نشاطاتهم، و یمارس الوالي السلطة السلمیة على المقرر قانون، و على جمیع الموظفی
التابعین للولایة، فالوالي یلعب من خلال هذا الدور الرقابي الذي یزاوله على البلدیات و دورا 

                                      
 .91-90ناصر لباد، مرجع سابق، ص  -1
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مهما في احترام مبدأ المشروعیة و سیادة القانون، ذلك أن النظام الرقابي یشبه الجهاز 
  1.العصبي الذي یعمل على تحسین مواطن الخطأ و من ثم تجنبها و تفادیها

مثل صلاحیات الرقابة بصورة خاصة في الأعمال التي یقوم بها الوالي تت :الرقابة -ثانیا
تجاه المجالس الشعبیة البلدیة ، بحیث یعد العین الساهرة على حسن أداء و التسیر الإداري 
الأمثل ، و یعمل بهذه الصفة على السلطة المركزیة و خصوصا وزارة الداخلیة، و نجد في 

أن تغییر اسم البلدیة أو :" التي تنص على  04ل المادة من خلا 08-90ذلك قانون البلدیة 
تعیین مقرها أو تحویله یتم بموجب مرسوم تنفیذي یبنى على مقرر من وزیر الداخلیة بعد 

  .المتعلقة بتعدیل الحدود 06استطلاع رأي الوالي، و كلك الشأن بالنسبة للمادة 

بي البلدي حال ممارسته لاختصاصاته ویعد الوالي كذلك رئیسا مباشرا لرئیس المجلس الشع  
من قانون البلدیة و یتولى رقابة المجلس الشعبي البلدي  69المنصوص علیها في المادة 

  2.حین قیامه بتفویض إمضائه

ته ممثل للدولة و مندوبا و قد أحال قانون البلدیة صلاحیة الوصایة إلى الوالي بصف -
لأحكام قانون البلدیة فالوصایة تنصب أعضاء للحكومة على المستوى المحلي، و طبقا 

  .المجلس و أعماله و على المجلس في حد ذاته كهیئة

یخضع اعضاء المجلس الشعبي البلدي : الرقابة على اعضاء المجلس الشعبي البلدي* 
التوقیف و الإقالة : تیةغلى وصایة تمارس علیهم من طرف الوالي و تأخذ الصور الآ

  .الإقصاءو 

یمارس الوالي بصفته جهة رقابیة العدید من الصور : اعمال المجلس البلديعلى  الرقابة* 
على أعمال المجلس الشعبي البلدي في شكل تصدیق و إلغاء و حلول، و تعتبر الوصایة 

                                      
 .106سابق، ص بعلي، الإدارة المرحلیة الجزائریة، مرجع الصغیر محمد  -1
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على الأعمال أهم صور الرقابة لأنها لیست رقابة شرعیة فقط، بل تتعدى إلى رقابة 
  1.الملائمة

تقتصر الوصایة على المجلس كهیئة على : عبي البلدي كهیئةالرقابة على المجلس الش
الحل أي القضاء على المجلس الشعبي البلدي و إنهاء مهامه بإزالته قانونیا مع احتفاظ 

  :من قانون البلدیة فإن حالات الحل هي 34البلدیة بالشخصیة المعنویة، و حسب المادة 

  .عد القیام بعملیة الاستخلافانخفاض عدد الأعضاء إلى أقل من النصف حتى ب -1

  .الاستقالة الجماعیة لجمیع أعضاء المجلس الممارسین -2

  .الاختلاف الخطیر بین الأعضاء و الذي من شأنه عرقلة السیر العادي للمجلس -3

  2.ضم بعض البلدیات إلى بعضها -4

بموجب لا یملك الوالي أي سلطة فیما یتعلق بحل المجلس الشعبي البلدي فالحل یكون 
مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء، و یقتصر دوره على تعیین مجلس مؤقت تقتصر مهامه 
على ضمان الحد الأدنى من التسییر أي تصریف الأعمال الجاریة ضمن استمراریة المرفق 

  3.العام

عدى عن الرقابة التي یمارسها الوالي على البلدیة فإن الوالي یمارس رقابة على 
بي الولائي بما خول له من صلاحیات في ذلك، حیث أنه یمكن للوالي أعضاء المجلس الشع

مراقبة المداولات و رفع دعوى أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا لإقرار بطلانها في 
  :الحالات التالیة
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  إذ ما اتخذت مخالفة للدستور و غیر مطابقة للقوانین و التنظیمات  -

  .اتهاالتي تمس برموز الدولة و شعار  -

  .غیر محررة باللغة العربیة -

  .لا دخل لها ضمن اختصاصاتها موضوعاتالتي تتضمن  -

  1.المتخذة خارج الاجتماعات القانونیة للمجلس -

  صلاحیات الوالي في مجال الضبط: المطلب الثاني

إلى جانب صلاحیات الوالي المتعلقة بالتنفیذ و التمثیل و الدور الرقابي فقد أوكل له    
المشرع اختصاصات أخرى تتعلق بمهام الضبط الإداري و القضائي على مستوى الولایة، و 

  .هذا مسنتناوله في الفرعین التالیین

  .صلاحیاته في مجال الضبط الإداري: الفرع الأول

 الأفرادام الضبط الإداري و الذي یقصد حق الإدارة في فرض قیود على یقوم الوالي بمه
الأمن العام، و الصحة : فتحد من حریاتهم العامة بقصد حمایة النظام العام بعناصره الثلاثة

هو كل الأعمال و الإجراءات و :" كما یمكن تعریفه أیضا أنه 2.العامة، و السكینة العامة
دیة و الفنیة و التي تقوم بها السلطات الإداریة المختصة و ذلك الأسالیب القانونیة و الما

بهدف ضمان المحافظة على النظام العام بطریقة وقائیة في نطاق النظام القانوني للحقوق و 
  3.الحریات السائدة في الدولة

                                      
 .32كریمة جابر، مرجع سابق، ص  -1
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مجموعة من القواعد و التدابیر التي تفرضها السلطات :" كما یعتبر الضبط الإداري أنه
یة بغرض كیفیة ممارسة الأفراد لحقوقهم و حریاتهم مستهدفة في ذلك المحافظة على الإدار 

  1.النظام العام

  :الحفاظ على الأمن و السكینة العمومیة -أولا

-12من قانون الولایة الجدید  114و ذلك وفق لما جاء في المادة : الحفاظ على الأمن -أ
إذ أن الوالي مسؤول  09-90ولایة السابق من قانون ال 96و التي جاءت لأحكام المادة  07

و ذلك عن طریق إنجاز  ،عن المحافظة على النظام و الأمن و السلامة و السكینة العمومیة
كافة الإجراءات التي تطمأن عن الفرد و ماله كمنع المظاهرات و كافة النشطة الضارة و 

الجرائم و مختلف  الخطیرة، و منع العصابات التي تسطو على أموال السكان، و منع
  2.الأعمال الضارة بالمواطنین

و یكون ذلك بموجب اللوائح و القرارات التي تصدرها السلطات الإداریة، و من امثلة 
ذلك تنظیم المظاهرات أو منعها، و تنظیم التجمعات و الإضرابات العمالیة، و قد منح 

ام حتى انه جعل منه قائد المشرع الجزائري للوالي سلطات واسعة في مجال حفظ الأمن الع
لكافة مصالح الأمن في الولایة، بحیث اخضعها للسلطة من خلال العدید من النصوص 

، یحدد 373-83من المرسوم  05القانونیة و التنظیمیة و هذا ما یتجلى من خلال المادة 
صلاحیات الوالي في میدان الأمن و المحافظة على النظام العام، و التي نصت على أنه 

وضع لدى الوالي في إطار القوانین و التنظیمات المعمول بها، لممارسة سلطته في میدان ت
  :حفظ النظام العام و الأمن في الولایة المصالح الآتیة

  .مصالح الأمن الوطني -

                                      
 .93علاء الدین عشي، والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري، مرجع سابق، ص  -1
 .185-184، ص ص 2010، الجزائر، 2دیوان المطبوعات الجامعیة، ط فریحة حسن، القانون الإداري ، -2
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  1.مصالح الدرك الوطني -

نه من حق كل الأفراد و في كل مجتمع أن ینعموا إ: الحفاظ على السكینة العمومیة - ب
 ،فوضى و الضوضاءلن لا یكونوا عرضة لأبالهدوء والسكینة في الطرق و الأماكن العامة، و 

وعلیه فإنه یقع على عاتق الوالي في إطار ممارسته مهامه الضبطیة القضاء على مصادر 
و ذلك باتخاذ جمیع التدابیر التي تكفل الهدوء، و  2،الإزعاج في الشوارع و الطرقات العامة

ن و المتسولین من مضایقة الأفراد ومنع استعمال مكبرات الصوت التي تؤذي منع المتشردی
سواء في اللیل أو النهار بدون  ،الناس بضجیجها، مثلا إجراء الحفلات أو اللقاءات العامة

تراخیص فإنه لضمان حسن تنفیذ القرارات تحت تصرف مصالح الأمن، التي تنسق بین 
حمایة حقوق المواطنین و حریاتهم و احترام رموز  نشاطها على مستوى الولایة في إطار

  3.الدولة و شعاراتها و تحقیق المن و السكینة العمومیة

  الحفاظ على الصحة العامة و الحمایة المدنیة -ثانیا

إلى جانب قرارات الوالي الأمن و السكینة العمومیة، فله أیضا إصدار القرارات في مجال    
  .مدنیةالصحة العامة و الحمایة ال

تبعا لقواعد النظام العام و الأمن نستنتج أنه من ضمن : امةالحفاظ على الصحة الع -أ
صلاحیات الوالي كممثل للسلطة العامة للدولة مهمة اتخاذ الإجراءات و التدابیر اللازمة 
بغرض المحافظة على صحة الأفراد و وقایتهم من خطر الأمراض و انتقالها و مقاومة 

ار أن الوالي یمثل قمة الضبط الإداري على مستوى الولایة، و قضیة الصحة أسبابها، اعتب
العامة للأفراد هي مسالة تهم الدولة ككل، و هي قضیة دستوریة و تندرج ضمن حقوق و 

                                      
 .96- 95علاء الدین عشي، والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري، مرجع سابق، ص ص  -1
 .27حبارة توفیق، مرجع سابق، ص  -2
 .58كریمة جابر، مرجع سابق، ص -3
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حق للمواطن تتكفل به الدولة الوقایة من الأمراض الوبائیة :" حریات الأفراد الرعایة الصحیة
  1".والمعدیة و مكافحتها

وطبقا للسلطات الضابطة الإداریة المخولة فغن الوالي یسهر على مراعاة و حمایة 
صحة الأفراد بالطرق و الإجراءات الإداریة المقررة، و هذا ما یظهر من خلال النصوص 
التنظیمیة المقررة بهذا الشأن، حیث یمارس الشعبي الولائي اختصاصاته في إطار 

القوانین و التنظیمات و یتداول و یتولى المجلس الولائي  الصلاحیات المخولة للوقایة بموجب
في مجال الصحة العمومیة و انجاز تجهیزات الصحة التي في ظل احترام المعاییر الوظیفیة 

  .تتجاوز إمكانیات البلدیة، و یسهر على تطبیق تدابیر الوقایة الصحیة

العامة للأفراد، و  وبهذا نكتفي بإبراز دور الوالي في مجال المحافظة على الصحة
  2.كذلك بإبراز الجهاز الممثل للدولة الساهر على قواعد الصحة العامة و حمایة الأشخاص

یعد الوالي المسؤول عن إعداد و تنفیذ مخططات تنظیم : في مجال الحمایة المدنیة - ب
ا الاسعافات في الولایة، و یمكنه لهذا الغرض تسخیر الأشخاص و الممتلكات و هذا وفق لم

و الذي لم یختلف عن ما جاء به سابقه  07- 12من قانون الولایة  119جاء به نص المادة 
، غذ یسهر الولي في إعداد مخططات تنظیم الاسعافات  101في المادة  09-90القانون 

في الولایة و تحیینها وتنفیذها، و یمكنه في إطار هذه المخططات أن یسخر الأشخاص و 
ع المعمولبه، و یقصد به أن الوالي یتولى بالتعاون مع مصالح الأمن الممتلكات طبقا للتشری

و الحمایة المدنیة و المصالح التقنیة المحلیة ضبط و وضع مخطط للوقایة و مجابهة أي 
  3.و خاصة في حالة الكوارث الطبیعیةتهدید قد یتعرض له المواطنین و ممتلكاتهم 

                                      
 .1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  54المادة  -1
 .09ص  كریمة جابر، مرجع سابق ، -2
 .29توفیق، مرجع سابق، ص  ارةحب -3
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نیة من خلال المراقبة المستمرة لحالة المباني و و یسهر الوالي عملیا على الحمایة المد    
الطرقات و شبكات الصرف و تحلیل المیاه من قبل الجهات التقنیة المختصة ، و كذلك 
استشارة مصالح الأمن و الحمایة المدنیة على مستوى الولایة قبل منح رخص البناء، كما لا 

یئة في حالة المشاریع الاقتصادیة یمكن تجاهل دوره فیما یخص الدراسات التأثیریة على الب
الخاصة و العمومیة، و مطابقة المباني للمعاییر المتفق علیها، و منح رخص استغلال 
المحاجر التي تعتمد على المتفجرات و الجسور و الحاجز المائیة للتأكد من عدم تأثیر 

و الأحراش غالبا الفیضانات علیها، و المراقبة المستمرة لعمل مصالح الغابات لأن الغابات 
ما تكون خطرة في فصل الصیف بسبب الحر الشدید و ما ینجر عنها من حرائق مهلكة 

  1.للأشخاص و الأموال

یهدف الضبط القضائي إلى التحري : صلاحیات الوالي في مجال الضبط القضائي -ثانیا
یق و منع عن الجرائم بعد وقوعها و البحث عن مرتكبیها و جمع الاستدلالات اللازمة لتحق

طمس آثار الجریمة، و المحافظة على آثارها من أجل القیام بالتحقیق تمهیدا لمحاكمة 
جراءات لإا:" كما یقصد بالضبط القضائي أیضا  2.الجاني، و توقیع الجزاء  المناسب علیه

التي تتخذها سلطة الشرطة القضائیة في التحري عن الجرائم بعد حدوثها في سبیل القضاء 
مرتكبي هذه الجرائم، و جمع الأدلة اللازمة لتحقیق و إقامة الدعوى لمحاكمة المتهمین، على 

  3".و إنزال العقوبة على من تثبت إدانته

من حیث أن  ،و من خلال هذا یتضح أن الضبط الإداري یتمیز عن الضبط القضائي     
الضبط القضائي فهي  مهمة الأول وقائیة غالبا، بمعنى أن تتوقى وقوع الجریمة، أما مهمة

                                      
 .102بلقتحي عبد الهادي، مرجع سابق، ص  -1
 .149-148حسین مصطفى حسین، مرجع سابق، ص ص -2
 103لهادي، مرجع سابقن ص بلقتحي عبد ا -3



 الإطار الوظیفي للوالي ...................................................:.الفصل الثاني
 

 
46 

یعتبر الوالي من رجال الضبط القضائي و یمارس هذه المهمة في  و1.تأتي بعد وقوع الجریمة
:" نطاق شروط معینة نص علیها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة تحت عنوان

  2".سلطات الولاة في مجال الضبط القضائي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  
                                      

 .185فریحة حسین، مرجع سابق، ص  -1
 .69فدول حیاة، مرجع سابق، ص  -2
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  الوالي باعتباره ممثلا للولایة: الثاني المبحث

المشرع بمهام جد واسعة،  لفهیعتبر الوالي الرئیس الإداري للولایة و ممثلا لها، فقد ك  
و منح له صلاحیات و سلطات تجعله مهیمنا و مسیطرا في منأى عن كل عوامل التأثیر 

قیام بعملیة تنفیذ مداولات التي تأثر علیه بصفته هیئة تنفیذیة للولایة، فهو لا یكتفي بال
كما أنه المسؤول الأول في الولایة من خلال . المجلس الشعبي الولائي بل یقوم بمهام الإعلام

  . وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال هذا المبحث. صلاحیة تمثیل الولایة

  :صلاحیات الوالي في مجال التنفیذ و الرقابة: المطلب الأول

  .مداولات المجلس الشعبي الولائي ونشرهایسهر الوالي على تنفیذ    

  :في مجال التنفیذ: الفرع الأول

أسند إلیه مهمة تنفیذ . إن الوالي و بصفته على رأس الجهاز التنفیذي في الولایة
من ) 80(القرارات التي تسفر عن مداولات المجلس الشعبي الولائیو هذا طبقا لنص المادة 

و المتضمن قانون الولایة، و وسیلة التنفیذ  1990 أفریل 7المؤرخ في  90/09القانون 
) 103(التي یستعملها الوالي في تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي قد حددتها المادة 

یتخذ الوالي قرارات تنفیذ مداولات : " .حیث نصت على ما یلي 90/09من قانون الولایة 
في الفصلین الأول و الثاني من هذا المجلس الشعبي الولائي و ممارسة السلطات المحددة 

  1".الباب

الوالي یسهر على نشر :" على أن  12/07من قانون الولایة ) 102(تنص المادة 
و بالتالي لم یخرج المشرع عن ما أورده في ". مداولات المجلس الشعبي الولائي و تنفیذها

                                      
  .110الإداري الجزائري، ص علاء الدین عشي، والي الولایة في التنظیم  -1
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یذ الوالي للقرارات تنف:" منه على ) 83(لما نص في المادة  90/09قانون الولایة السابق
  1".التي تسفر عن مداولات المجلس الشعبي الولائي

. غیر أنه لا تكلف إلا بعد مصادقة الوزیر المكلف بالداخلیة علیها، في أجل أقصاه شهران
  2:مداولات المجلس الشعبي الولائي المتضمنة

  .المیزانیات و الحسابات -

  .التنازل عن العقار و اقتناءه أو تبادله -

  .اتفاقیات التوأمة -

  .الهبات و الوصایا الأجنبیة -

كما یسهر الوالي على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائیتكریسا لمبدأ العلنیة و 
صدر المرسوم  12/07من قانون الولایة  13تحقیقا لمبدأ الرقابة الشعبیة، و تطبیقا للمادة 

ظام الداخلي للمجلس الشعبي یتضمن الن 2013یونیو  18المؤرخ في  271-13التنفیذي 
منه نستنتج أنه في إطار نشر مداولات ) 32-31( الولائي، و باستقراء نصوص المواد

المجلس الشعبي الولائي یجب تعلیق مستخرج المداولة في المواقع المخصصة للإلصاق و 
ذ، إذا ایام التي تلي دخول المداولة حیز التنفی 08إعلام الجمهور على مستوى الولایة خلال 

كان محتواها یتضمن أحكام عامة، و یمكن للمجلس نشرها بصفة إضافیة على وسیلة رقمیة، 
  3.على أنه یبلغ هذا المستخرج إلى المعنیین إذا كان موضوع المداولة له

                                      
 .74فدول حیاة، مرجع سابق، ص  -1
 .336عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، مرجع سابق، ص  -2
 .49علاء الدین قلیل، مرجع سابق، ص  -3
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كما أنه و في الجانب المالي فإن الوالي یعد المستوى التقني لمشروع المیزانیة، و یتولى 
لمجلس الشعبي الولائي علیها، و هو الأمر بالصرف الرئیسي كما تنفیذها بعد مصادقة ا

من قانون الولایة، بالإضافة إلى بعض النصوص الخاصة التي أسندت هذه  88تنص المادة 
  1".المهام للوالي

  في مجال الرقابة: الفرع الثاني 

ضع للولایة إدارة تو :" على ما یلي 19990من قانون الولایة لسنة  106تنص المادة 
تحت الإدارة السلمیة للوالي بتنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي و قرارات الحكومة، و 
بالتالي فإن الوالي یمارس السلطة على مستخدمي الولایة، و الذي یكون تعیینهم إما بمراسیم 

و  1990من قانون الولایة لسنة  108رئاسیة أو المستخدمین المنصوص علیهم في المادة 
نص على توظیف الولایة المستخدمین الضروریین لسیر مصالحها وفقا للتشریع و التي ت

  2".التنظیم المعمول به بما یتناسب مع احتیاجاتها و إمكانیاتها

تتوفر الولایة على غدارة توضع تحت سلطة الوالي، و تكون مختلف المصالح غیر 
و یتولى الوالي سلطة الإشراف الممركزة جزءا منها، و یتولى الوالي تنشیط و مراقبة ذلك، 

على المصالح التابعة للولایة، و یمارس السلطة السلمیة المقررة قانونا على مجموع موظفیه 
التابعین للولایة، فالوالي كذلك یمارس سلطة السلمیة على الموظفین السامیین المعینین 

  3.همبمراسیم رئاسیة، كما یمارسها أیضا على الموظفین الذین یقوم بتعیین

وتطبیقا لذلك فإن الوالي یمارس سلطة الإدارة و التأدیب و التسییر على موظفي 
- 4-3( الولایة، وفقا لأحكام القانون الأساسي للوظیف العمومي، خصوصا ما ورد في المواد

                                      
 .111علاء الدین عشي، والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري، مرجع سابق، ص  -1
 .112في التنظیم الإداري الجزائري، مرجع سابق، ص  علاء الدین عشي، والي الولایة -2
 .52علاء الدین قلیل، مرجع سابق، ص  -3
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منه، و بالتالي فإن الوالي یمارس السلطة الرئاسیة بكل مظاهرها و المتمثلة في ) 5-7-10
  1:المرؤوس و على أعماله بما فیها السلطات الأساسیة الآتیةالسلطة على شخص 

و یتمثل هذا العنصر في ما یصدره الوالي من أوامر و تعلیمات و منشورات : التوجیه -أولا
غلى مرؤوسیه المباشرین و التعلیمات في الأوامر الصادرة من الوالي إلى موظف محدد، و 

فهي الأوامر الصادرة إلى طائفة من الموظفین و  قد تكون شفویة أو كتابیة، أما المنشورات
سلطة تنظیم و : تأخذ دائما شكلا كتابیا، و یملك الوالي من هذه الناحیة عدة أسالیب أهمها

توزیع المهام على المرؤسین، و سلطة التنظیم الداخلي، و سلطة فیما لم یصدر في شأنه 
  2.نصا قانونیا

الوالي رقابته على أعمال موظفي و مستخدمي الولایة، یمارس : الرقابة على الأعمال -ثانیا
السابق ، و   230- 90تطبیقا للقواعد العامة للقانون الإداري و غعمالا بالمرسوم التنفیذي 

ما تلاه من نصوص قانون الولایة و الوظیفة العامة التي أجازت له تطبیق هذا النوع من 
  :الوالي نذكرالرقابة، و من صور هذه الرقابة التي یمارسها 

فحص مدى مشروعیة و ملائمة الأعمال التي یقوم بها مرؤسیه، من الناحیة الشكلیة و  -
  .الموضوعیة

إن للوالي حق إجراء تعدیل أو سحب أو إلغاء الأعمال و القرارات التي یقوم بها الموظفین  -
  .و المستخدمین الذین هم تحت سلطته السلمیة

لیا عن تسییر الحیاة المهنیة للموظفین التابعین للولایة، مع یعتبر الوالي هو المسؤول عم -
الأمین العام للولایة، رئیس الدائرة، الوالي ( استثناء الموظفین المعینین بمرسوم مع ذلك مثل

  ).المنتدب
                                      

 .52علاء الدین قلیل، مرجع نفسه، ص  -1
 .83بلفتحي عبد الهادي، مرجع سابق، ص  -2
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سلطة الحلول التي یتمتع بها الوالي في حالات و وضعیات قانونیة خاصة تجیز حلول  -
  1.العلم أن هذه السلطة قد تكون بموجب نص قانوني صریح الوالي محل الموظفین، مع

  :صلاحیات الوالي في مجال التمثیل و الإعلام: المطلب الثاني

إضافة إلى صلاحیات الوالي المتعلقة بالتنفیذ و الرقابة یقع على عاتقهأیضا جملة من 
علام و التي الصلاحیات الأخرى و المتعلقة بالتمثیل أي تمثیل الولایة و كذلك سلطة الإ

تتمثل في ضرورة إعلام المجلس الشعبي الولائي بكافة نشاطات الولایة و هذا ما سنتناوله 
  .في هذا المطلب

  في مجال التمثیل :الفرع الأول

البلدي، فإن : خلافا للوضع في البلدیات، حیث یمثل رئیس المجلس الشعبي البلدي 
مهمة تمثیل الولایة مسندة غلى قانون الوالي، و لیس إلى رئیس المجلس الشعبي الولائي، و 
من هذا المنطلق فإن الوالي ممثل الولایة في مختلف التظاهرات الرسمیة، و جمیع الأعمال 

  2.ة طبقا لأحكام التشریع الساري المفعولالإداریة و المدنی

الأعمال التي یقوم بها الشخص المعنوي و كانه شخص . و یقصد بالأعمال المدنیة
طبیعي كواجب الضیافة في حالة استضافة شخصیة وطنیة أو أجنبیة، أو تقدیم التعاون و 

الاحتفالات الوطنیة  التهاني و تلبیة الدعوات التي تصل باسم الولایة، و بالتالي الحضور إلى
  3.أو الدینیة او الشعبیة و غیر ذلك من العمال و النشاطات المدنیة

كما یمثل الوالي الولایة في مختلف التظاهرات الرسمیة و جمیع الأعمال الإداریة و    
و  07-12من قانون الولایة  105المدنیة وفقا لما جاء في الفقرة الأولى من نص المادة 

                                      
 .53علاء الدین قلیل، مرجع السابق، ص  -1
 .242عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، مرجع سابق، ص  -2
 .71فدول حیاة، مرجع سابق، ص -3
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كما یمثلها في  09-90من قانون الولایة السابق  86رة الأولى من نص المادة المطابقة للفق
الأعمال الإداریة فهو الذي یمضي العقود باسمها و لصالحها و یمضي اي اتفاقیة مع أي 

  1.ولایة أخرى

:" التي تنص على 07- 12من القانون  106كما یمثل الولایة أمام القضاء بموجب المادة    
عن القاعدة العامة  07-12و بذلك لم یخرج قانون الولایة "  لولایة أمام القضاءیمثل الوالي ا

الواردة في قانون الإجراءات المدنیة و افداریة، و الحق سلطة تمثیل الولایة أمام القضاء 
  2.للوالي بوصفه الهیئة التنفیذیة الولائیة

لكات الولایة باسم الولایة و یؤدي الوالي أعمال إدارة الأملاك و الحقوق التي تكون ممت   
تحت رقابة المجلس الشعبي الولائي و من المعلوم أن أملاك الولایة تدخل ضمن إطار 

 1990-11-18المؤرخ في  25- 90من القانون  24الأملاك الوطنیة تطبیقا لنص المادة 
  3.منه 02المتضمن قانون الأملاك الوطنیة لا سیما المادة 

  :لامسلطة الإع: الفرع الثاني

یمارس الوالي باعتباره سلطة تنفیذیة للمجلس الشعبي الولائي صلاحیة إعلام المجلس 
الشعبي الولائي بكل صغیرة و كبیرة من المشاكل و المشاریع المبرمجة و متطلبات التنمیة 
في الولایة، و یكون بإعلام رئیس المجلس وحده أو أي دورة و كذلك بتقدیمه بیان سنوي 

لدولة في الولایة و نشاطات مصالح الولایة، و یملك المجلس تبعا لهذه لنشاط مصالح ا
الصلاحیات الإطلاع عن كثب على العمل الولائي عامة، و بالتالي مراقبة الهیئة التنفیذیة 

                                      
 .31حبارة توفیق، مرجع سابق، ص  -1
 .51علاء الدین قلیل، مرجع نفسه، ص -2
 .113علاء الدین عشي، والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري، مرجع سابق، ص -3
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المتمثلة في الوالي و یجوز للمجلس رفع لائحة للسلطة المركزیة ممثلة في وزیر الداخلیة 
  1.قبول أو الرضا عن أعمالهللتنویه و الإشادة أو بعدم 

إن صلاحیات الوالي في مجال الإعلام فیما یتعلق بمداولات المجلس الشعبي الولائي قد    
  : من قانون الولایة و هي تتمثل خصوصا في 91- 85-84تحددت بموجب المواد 

لمجلس تقدیم تقریر حول حالة تنفیذ المداولات، و متابعة الآراء و المقترحات التي أبداها ا -
  .عند دورة عادیة

  إطلاع المجلس سنویا على نشاط مصالح الدولة في الولایة  -

إطلاع رئیس المجلس الشعبي الولائي في خلال الفترات الفاصلة بین الدورات على حالة  -
تنفیذ المداولات ومدى الاستجابة لآراء المجلس و رغباته بالإضافة إلى كل المعلومات 

  2.اللازمة لأشغاله

المعروف أن أي عمل جاد لابد أن یبنى على أساس التواصل و الاستمراریة  من
فعلاقة الوالي برئیس المجلس الشعبي الولائي علاقة قانونیة، وضع القانون حد لسلطات كل 
منهما، لكن الطابع القانوني للولایة كمؤسسة إداریة و سیاسیة یجعل التعاون بین رئیسا 

ألزم القانون الوالي بإطلاع رئیس المجلس الولائي دوریا في الهیئتین لیس له حدود، فقد 
الفترات الفاصلة بین الدورات على حالة تنفیذ المداولات و مدى الاستجابة لآراء المجلس 

و من . الشعبي الولائي و رغبات، بالإضافة إلى تقدیم كل المعلومات اللازمة لأشغاله
من المقومات الأساسیة لأي إدارة ناجحة و أنه المتعارف علیه في علم الإدارة أن الاتصال 

الحلقة المهمة في أي تنظیم لأنه الوسیط بین عملیة التنسیق و الرقابة و التوجیه و غیر 
ذلك، و من ناحیة علم السیاسة فإن الإعلام له مكانته في أي تنظیم سیاسي، فكل علاقة 

                                      
 .76بلفتحي عبد الهادي، مرجع سابق، ص -1
 .1116-115الإداري الجزائري، مرجع سابق، ص ص  علاء الدین عشي، والي الولایة في التنظیم -2
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لو أنه غیر مساوى بالاتجاهین، بین هیئتین یمیزها وجود دفق من المعلومات المتبادلة و 
فالوالي ملزم من الناحیتین الإداریة و . فالتواصل السیاسي واقع ملازم لوجود السلطة نفسها

  .السیاسیة بتقدیم كل المعلومات و الأخبار الدقیقة حول واقع الولایة و مصالحها المختلفة

فالوالي یقوم بإخبار : من قانون الولایة  85كذلك و كما یتجلى من خلال أحكام المادة 
رئیس المجلس عن مدى الاستجابة لرغبات المجلس الشعبي الولائي فمن الممكن أن تصطدم 
توجهات المجلس الشعبي الولائي  بصعوبات عملیة توجب إعلام المجلس الشعبي الولائي 

من  للقضایا المتداول بشأنها أثناء الجلسات كانت خاطئة، لأن التداول فعل جماعي لا یخلو
النظرة العاطفیة للأمور نتیجة لوضع المنتخب الذي یرى أنه حامل لوكالة إلزامیة من منتخبه 
تفرض علیه الاهتمام بشؤونهم قدر المستطاع متناسین في أغلب الأحیان الصعوبات التقنیة 

  1.و المادیة للمشاریع الإنمائیة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 .124ناصر لباد، مرجع سابق، ص  -1
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  : خاتمة الفصل الثاني

للوالي و الغوص في صلاحیاته و سلطاته المتعددة على  بعد دراستنا للإطار الوظیفي
 07-12الصعیدین المركزي و المحلي، نجد أن مجال نشاط الوالي الذي أقره قانون الولایة 

، ففي 1990المتعلق بالولایة لسنة  09-90لم یختلف كثیرا عن ما جاء به سابقه قانون 
یة في المهام كونه ممثل للسلطة المركزیة القانونین نجد أن المشرع منح الوالي صفة الإزدواج

لة و یظهر ذلك في سلطة التمثیل بمختلف الوزراء على مستوى إقلیم الولایة أمام الدو 
التنفیذ، إضافة إلى صلاحیاته في مجال الضبط الإداري و القضائي، أما في مجال تمثیل و 

إلى جانب القضاء و تنفیذ مداولات الولایة، فالوالي یمثل الولایة في الحیاة المدنیة و الإداریة 
المجلس الشعبي الولائي، و علیه فالنتیجة المستخلصة من هذا الفصل تتجلى في أن التشریع 
الجزائري جعل من الوالي ممثل للدولة و الولایة في آن واحد، و هو ما قد لا نجده في 

  .مختلف التشریعات الأخرى
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 :خاتمة
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وفي أخر هذا البحث یمكن القول أنه من الرغم أن منصب الوالي یحتل مكانة رفیعة  
ومنزلة سیاسیة هامة في التشریع الجزائري كون هذه الوظیفة مدرجة ضمن الوظائف العلیا 

ذلك لم یمنع من طرح الكثیر من الإشكالات التي تمس الإطار  أنوالسامیة في الدولة، إلا 
ب، بحیث لم یهتم بتأطیر هذا المنصب ضمن قانون خاص، وتم فقط القانوني لهذا المنص

ببعض المواد في الدستور وبعض التنظیمات الخاصة، كما لمراسیم التي سبق  بالاكتفاء
عام، وكذلك قانون الولایة  رالتطرق إلیها كالمراسیم المنظمة للوظائف العلیا في الدولة كإطا

  .وظیفة العامة وغیرها من القوانینالمتعلق بال 03-06وأیضا الأمر  12-07

على تلك المراسیم والقوانین قد یخلق الكثیر من الصعوبات  الاعتمادوالجدیر بالذكر أن 
التي تحول دون وضع قواعد قانونیة شاملة من شأنها تأطیر هذا المنصب وتحدیده تحدیدا 

  .دقیقا

  :وعلیه انطلاقا مما قیل یمكن استخلاص النتائج التالیة

  د تناقضات في الحیاة الوظیفیة للولاة حیث أن الوالي یعاني من تبعیة مفرطة وجو
للسلطة المركزیة التي لها صلاحیات واسعة في مجال اختیاره وتنصیبه نجد أن على 

 خلال ممارسة الوصایة والرقابة علىأعمالالمستوى المحلي یمارس سلطة مطلقة من 
ى سبیل المثال، إذ أنه صاحب الأمر والنهي الموظفین وعلى المجلس الشعبي الولائي عل

 .على المستوى المحلي
  من الولاة خارج  %5في تعیین  الاستقلالیةكذلك منح المشرع لرئیس الجمهوریة
لشروط الخاصة التي سبق وأن عرضناها مما یطرح الإشكال، إذ كان یجب على المشرع ا

 .المجال مفتوح التعامل مع هذه النسبة بقلیل من التقید وعدم ترك 
  لم یضفي أي  07-12أیضا بالنظر إلى صلاحیات الوالي نجد أن قانون الولایة الجدید

 . 1990قانون الولایة سنة  09- 90جدید، بل اكتفى بما جاء به القانون السابق 
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  :وتصحیحا للانتقادات السابقة إرتئینا وضع جملة من الاقتراحات تتلخص في 

 ا علاقة بتنظیم الإطار القانوني للولاة منه نص واحد تجمیع كل الأحكام التي له
  یخصص لسلك الولاة وتحدیده بموجب قانون 

  إدراج القواعد المتعلقة بالمسؤولیة والجانب التأدیبي الخاص بالولاة ضمن النصوص
  .القانونیة

 التي تعین منها الوالي من طرف رئیس الجمهوریة من غیر  %5إعادة النظر في نسبة
اء الدوائر والأمناء العامیین بتقیدها بذوي الشهادات العلیا وأصحاب الكفاءات لغلق فئتي رؤس

  .المجال أمام من هم دون ذلك
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  :قائمة المراجع والمصادر

  :المصادر-أولا

 القران الكریم-1   

  السنة النبویة-2   

  :قائمة الدساتیر-3   

،المعدل بموجب القانون رقم  1996دیسمبر سنة  7المؤرخ في  1996نوفمبر  28دستور -
  .2008نوفمبر سنة  15المؤرخ في  08-19

  :النصوص التشریعیة-3

  :القوانین العادیة-أ

، المتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة رقم  2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12قانون رقم -
  .2012یر فبرا 29الصادرة في  12

، المتعلق بالولایة ، الجریدة الرسمیة رقم 1990 أبریل 7، المؤرخ في  09-90قانون رقم -
  .1990 أبریل 11الصادرة في  15

،  1983جویلیة  02، المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة ، المؤرخ في  11-83قانون رقم  -
   1983، لسنة  29الجریدة  الرسمیة عدد 

 ،ومكافحته،المتعلق بالوقایة من الفساد  2006فبرایر 20المؤرخ في ،  01-06رقم قانون  -
  2006مارس  20الصادرة  في  14الریدة الرسمیة العدد 

  



 :والمصادر المراجع قائمة 
 

  الأوامر- ب

، المتعلق بالوظیفة العمومیة ،جریدة رسمیة 2006جویلیة  13المؤرخ في  03-06الأمر -
  ،الصادرة في  46رقم 

   :التنظیمیةالنصوص -4

  :یةاسالمراسیم الرئ-أ

المتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات السامیة في الحزب والدولة ، المؤرخ  617- 83المرسوم -
  1983أكتوبر  31في 

بالتعیین في ،المتعلق  1999نوفمبر  19، المؤرخ في 99-240المرسوم الرئاسي -
  1999-11-31الصادرة في  76الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة ، الجریدة الرسمیة رقم 

  :المراسیم التنفیذیة- ب

، والذي یحدد حقوق العمال 1985-8-20الصادر في  214-85رقم  ،المرسوم التنفیذي-
اوت  21الصادرة في  35، الجریدة الرسمیة رقم الذین یمارسون وظائف علیا غیر انتخابیة

1985  

، یحدد شغل المساكن الممنوحة 1989-2- 17، مؤرخ في 10-89المرسوم التنفیذي -
فیفري  8مؤرخة في  6الضرورة الملحة ولصالح الخدمة، الجریدة الرسمیة، عدد بسبب 
1989  

، المحدد لحقوق العمال الذین 1990یولیو  25، المؤرخ في  226- 90المرسوم التنفیذي -
   یمارسون وظائف علیا في الدولة ووجباتهم

فیة منح ، والذي یحدد كی1990یولیو  25، المؤرخ في 228-90 المرسوم التنفیذي-
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المرتبات التي تطبق على العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة، الجریدة الرسمیة 
  1990-10-28، المؤرخة في 31عدد 

،یحدد أحكام القانون الأساسي 1990جولیة   25، المؤرخ في 230-90المرسوم التنفیذي -
    1990-07-28 الصادرة في 31الخاص بالمناصب والوظائف ،الجریدة الرسمیة رقم 

  :المراجع-ثانیا

  :الكتب-1

  دار، المعارف 15جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، الجزء -

، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 2حسین مصطفى حسین ، الإدارة المحلیة المقارنة ،ط-
  1942الجزائر

ر الهدى و النشر والتوزیع علاء الدین عشي، والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري، دا-
  2006الجزائر 

لاء الدین عشي، مدخل للقانون الإداري، دار الهدى لطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ع-
2012  

  2006الجزائر  02عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، جسور لنشر والتوزیع، ط -

  2012وزیع، الجزائر ، جسور لنشر والت07-12عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة -

  2010،الجزائر 2فریحة، القانون الإداري، حسین ، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط -

  2004محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، دار العلوم لنشر، عنابة الجزائر -

محمد الصغر بعلي، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة -
   2004ر الجزائ
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  1998، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، القاهرة، ماجد راغب الحلو-

، دار المجد لنشر والتوزیع، سطیف 02ناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري، ط-
2011  

  :المذكرات والرسائل-2

  :أطروحات الدكتوراه-ا

الي في ظل التشریع الجزائري، علاء الدین قلیل، رقابة القضاء الإداري على قرارات الو -
في الحقوق، تخصص قانون إداري  LMDلنیل شهادة دكتوراه الطور الثالث أطروحة مقدمة 

  2019وإدارة عامة، جامعة عباس لغرور، خنشلة 

  :مذكرات ماجستیر- ب

المركز القانوني في النظام الإداري الجزائري، رسالة لنیل شهادة  بلفتحي عبد الهادي،-
في القانون العام، فرع مؤسسات السیاسیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة الماجستیر 

  2011قسنطینة 

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر بوخروبة كلثوم، النظام القانوني للموظف السامي في الجزائر، -
  1990في القانون العام، فرع الإدارة المحلیة، كلیة الحقوق، امعة الجزائر 

  :مذكرات ماستر-ج

مال ، مذكرة مقدمة لاستك07-12توفیق، النظام القانوني للوالي في ظل قانون الولایة  حبارة-
متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، المیدان العلوم القانونیة والإداریة، شعبة حقوق، تخصص 
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  :ملخص

باعتبار الوالي ممثل للدولة على المستوى المحلي، استلزم الأمر أن تتمحور دراستنا حول 
من تعیین وانتهاء مهام الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بوضعیته القانونیة، 

  .وصلاحیاته، والتي تحمل طبیعة ازدواجیة بصفته ممثلا للدولة والولایة في آن واحد

  

  

Résumé : 

En tant que représentant de l’État au niveau local, l’étude a porté sur les 

dispositions législatives et réglementaires relatives à son statut juridique, à partir 

de la nomination et de l’expiration de ses fonctions et pouvoirs, qui revêtent le 

double caractère de représentation tant de l’État que de l’État. 

 

 

Abstract : 

As a representative of the state at the local level, the study focused on the legislative 

and regulatory provisions relating to its legal status, from the appointment and expiry 

of its functions and powers, which bear the dual nature of representing both state and 

state. 

 

 


